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 ملخص البحث
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 الملخص:
قضية تقنين الشريعة الإسلامية في النظام القانوني إلى تناول الدراسة  تهدف
المراحل التي مرت بها عملية التقنين منذ بدايات  ع تتبعم تحليل،بال المصري

القرن العشرين حتى وقتنا الحالي، وتكمن أهمية الدراسة في رصد التحديات التي 
شريعي الصعيدين التتواجه عملية الموائمة بين الشريعة والقانون المصري على 

ه لمصري والتزاماتوالقضائي، في ظل التطورات المستمرة للنظام القانوني ا
 الدستورية تجاه مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والاستقرائي، حيث تم استقراء 
النصوص الدستورية والتشريعية المتعلقة بمكانة الشريعة في النظام القانوني 

الدراسة  متالمصري، وتحليل أحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الصلة، كما قد
ة في متها مع الشريعة الإسلاميوائتوصيفًا لبعض النماذج القانونية وبيان مدى م

مختلف فروع القانون، وخاصة قانون الأحوال الشخصية والقانون المدني 
 والجنائي.

مصدر ك الإسلامية وضحت الدراسة أن النص الدستوري يحدد مبادئ الشريعةوأ
تة نوني المصري يطبق هذا التوجه بدرجات متفاو للتشريع، وأن النظام القا رئيسي

وناقشت الدراسة الإشكاليات الإجرائية ، ةحسب المجالات القانونية المختلف
والموضوعية التي تواجه تطبيق مبادئ الشريعة في المحاكم المصرية، ومن أبرزها 

١٩٥١



العدد الثالث والعشرون  

المجلد الثانى

 

طنين باللجوء ايد المو يعدم التناسب بين أعداد المحاكم والقضاة وبين عدد القضايا، كذلك تق
الإعلان القضائي، وعدم استئناف بعض العيوب في و إلى لجان فض المنازعات، 

 ، وتعدد المذاهب الفقهية واختلافها في بعض المسائل، فضلًا الجنايات إلا بالنقض
حة وقابلة قانونية واض موادالفقهية إلى  النصوصعن التحديات المرتبطة بتحويل 

 للتطبيق.
ات شاملة للتشريعمراجعة عمل ضرورة  عدة نتائج منها: وخلصت الدراسة إلى

العمل و الحالية، وتنقيتها مما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية الشريعة، 
على صياغة المواد القانونية في قوالب جديدة تحقق التوازن بين ثوابت الشريعة 

ة ور ضر و ومقاصدها من جهة، ومتطلبات المستجدات المعاصرة من جهة أخرى، 
 الشرعية.توحيد المصطلحات القانونية لتتوافق مع المصطلحات 

ضرورة تطوير المؤسسات القضائية بما يحقق تيسير  توصيات البحث:ومن 
التحكيم والصلح في التخفيف عن إجراءات التقاضي، كذلك الإفادة من لجان 

 كاهل المؤسسة القضائية مما يعمل على التعجيل في فض المنازعات
 –الشريعة الإسلامية  –القضاء  –القانون  –التقنين  المفتاحية: الكلمات

الأصلح  –التقاضي على درجتين  –قانون الإجراءات  –الإعلان القضائي 
 للمتهم.
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of courts and judges and the number of cases, as well as 

the restriction on citizens to resort to dispute resolution 

committees, some flaws in judicial announcement, the 

limitation of appeals in felonies to cassation only, the 

multiplicity of jurisprudential schools and their differences 

on certain issues, in addition to the challenges related to 

converting jurisprudential texts into clear and applicable 

legal provisions. The study concluded with several findings, 

including the necessity of conducting a comprehensive 

review of current legislations, cleansing them of anything 

that contradicts the principles of Islamic Sharia, working on 

drafting legal provisions in new frameworks that achieve a 

balance between the constants of Sharia and its purposes on 

the one hand, and the requirements of contemporary 

developments on the other hand, and the necessity of 

unifying legal terms to align with religious terminology. 

Among the recommendations of the research: the 

necessity of developing judicial institutions to facilitate 

litigation procedures, as well as benefiting from arbitration 

and reconciliation committees to ease the burden on the 

judicial institution, which helps expedite the resolution of 

disputes. 

Keywords: codification - law - judiciary - Islamic Sharia - 

judicial announcement - procedural law - litigation in two 

degrees - the best interest of the accused. 
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Abstract: 
This study aims to analyze the issue of codifying Islamic 

law within the Egyptian legal system, tracing the stages the 

codification process has gone through from the early 

twentieth century to the present. The importance of the 

study lies in identifying the challenges faced in harmonizing 

Islamic law with Egyptian law on both legislative and 

judicial levels, in light of the ongoing developments in the 

Egyptian legal system and its constitutional commitments to 

the principles of Islamic law.The study relied on descriptive 

and inductive methodologies, as it explored the 

constitutional and legislative texts concerning the status of 

Islamic law in the Egyptian legal system and analyzed the 

relevant rulings of the Supreme Constitutional Court. 

Additionally, the study provided a description of some legal 

models and examined their compatibility with Islamic law 

across various branches of the law, particularly in personal 

status law, civil law, and criminal law. 

The study elucidated that the constitutional text defines 

the principles of Islamic Sharia as a primary source of 

legislation, and that the Egyptian legal system applies this 

approach to varying degrees depending on different legal 

fields. The study discussed the procedural and substantive 

issues facing the application of Sharia principles in Egyptian 

courts, most notably the disproportion between the number 
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 دمةــلمقا
 الحمد لله رب العالمين، والصلاةُ والسلامُ الأتمانِ الأكملانِ على سيدِنَا مُحمدٍ 

 رةقد شهد في العقود الأخي العالم الإسلامي، وبعد، فإن صلى الله عليه وسلم 
ر وفقًا لتطورات العص تحولات عميقة في بنية نظمه القانونية والقضائية،

بين  محاولاتها للموازنة كنموذج فريد في يةمصر ال ومقتضياته، وبرزت الدولة
ذلك ثار وقد أ ، هذاالشريعة الإسلامية وتطبيق نصوص ومبادئمتطلبات العصر 

ي هذا فإشكاليات عديدة تتعلق  في النظم القضائية والقانونية التحولو  التطور
ثم  ،كيفية تقنين أحكام الشريعة في إطار النظام القانوني المعاصرالمجال أبرزها 
 لشريعة الإسلامية.مع االإجرائية للقضاء الخطوات موائمة وموافقة 

التقنين المعاصر للشريعة الإسلامية في النظام  موضوعومن ثم اكتسب 
خي لما تمثله مصر من ثقل تاري انظرً  ؛القضائي المصري أهمية خاصةالقانوني و 

ة الرياد لما كان لها منأيضًا و ، عموما وقانوني في العالم العربي والإسلامي
ة فقد شهدت التجربة المصريسبق التاريخي في معالجة موضوع التقنين، وال

 ابتداءً من ردة فعل دوائر السلطة فيها تجاهمحاولات متعددة لتقنين الشريعة، 
 وحتى التشريعات المعاصرة. ..مجلة الأحكام العدلية

ؤصل تل ،تأتي هذه الدراسةوانطلاقًا من ذلك الدور الريادي للتجربة المصرية 
محاولات ستعرض أبرز التي صورة موجزة أهمية التقنين للشريعة الإسلامية، ثم ف

 يمًا لها، ومن ثم يأتي الحديث متصلًا عنيالمصرية في هذا الجانب تحليلًا وتق
 .أبرز التحديات التشريعية والقضائية، وعلاقتها بموضوع تقنين الشريعة

التقاضي في نظومة التقنين و تختتم الدراسة بتقديم رؤية مستقبلية لتطوير مثم 
لمواجهة التحديات التشريعية توصيات محددة حلول و مصر، مع اقتراح 
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مس قضية محورية ت ا تنصب على معالجةفي كونه الدراسة هذه أهمية وتكمن
واقع المجتمع المصري وتطلعاته نحو نظام قانوني يستمد أصوله من الشريعة 

في  أهمية خاصة تكتسبكما  وتداعياته، ات العصرالإسلامية مع مراعاة متطلب
 ظل التحديات المعاصرة التي تواجه عملية التقنين.

ول لمزيد من الدراسات حجديدة فتح آفاق ويأمل الباحث أن تسهم هذه الدراسة في 
وافق مع ورة التر من حيث الضوابط والآليات اللازمة، مع ض الشريعة الإسلامية تقنين

 ة خاصة في النظام المالي والاقتصادي، ومجال المعاملات الرقمية،القضايا المستجد
والقضاة  ذات فائدة عملية للمشرعين اوتوصياته دراسةكما يتطلع إلى أن تكون نتائج ال

 والباحثين في هذا المجال.
 والقضائي على أهمية التطوير المستمر للنظام القانوني الدراسةؤكد تو 

وقدرته على مواكبة المستجدات  ،ه الإسلاميةعلى هويت بما يحافظالمصري، 
وتبقى قضية تقنين الشريعة الإسلامية من القضايا المحورية التي ، المعاصرة

 لخروج بها من مجرد التنظيرلتحتاج إلى تضافر جهود رجال الفقه والقانون 
  والتأطير إلى كونها حقيقة واقعة قائمة في القانون ومطبقة في القضاء.

 :اوأهميته اسةالدرأسباب 

الواقع  والوقوف علىأهمية تقنين الشريعة الإسلامية في الواقع المعاصر،  -1
 القائم فيما يخص هذا التقنين في القوانين المصرية المختلفة.

واء ، سمشروعات التقنينالتي تواجه  التحديات المعاصرة أبرز رصد -2
 .أكانت تحديات تشريعية أم قضائية أم إجرائية

تقبلة لتطوير مشروعات تقنين الشريعة الإسلامية، بما تقديم رؤية مس -3
 ،والمدنية ،والقوانين الشخصية ،يُساهم في تواجدها العملي في كل التشريعات

 ئية.ناوالج
تقديم المقترحات والتوصيات العلمية التي من شأنها أن  المساهمة في -4
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 تقنين الشريعة الإسلامية.تعمل على تفعيل 
لظروف ل اتقنين الشريعة الإسلامية وعدم ملاءمتهما يُعترض به على دفع  -5

 والقضايا المعاصرة.
فيما يخص قضية  تحليل الواقع الراهن إلى الدراسةهدف ت :الدراسةأهداف 

في النظام  يعةتقنين الشر التي تواجه  لتحديات الحالية؛ للوقوف على أبرز االتقنين
ائية تشريعية وقض وما يرتبط بها من إشكاليات ،القضائي المصري المعاصر

جرائية ن بين النصوص المستمدة م فالواقع القانوني المصري يشهد تداخلًا  ،وا 
التحديات  لمواجهة تلك عمليةاقتراح حلول ومن ثَمَ  -، الشريعة والقوانين الوضعية

 .متطلباتهالعصر و  ستجداتتتناسب مع م
الأسئلة  مجموعة من للإجابة علىذه الدراسة أتي هت :  الدراسةتساؤلات 

 منها:
لمصري القضائي االقانوني و واقع تقنين الشريعة الإسلامية في النظام ما  -1

 المعاصر؟
ما مدى توافق النصوص القانونية المصرية المعاصرة مع أحكام الشريعة  -2

 الإسلامية؟
 مالتشريعات والنظتواجه عملية تقنين الشريعة في هل هناك تحديات  -3

 ؟ةالمصري ةالقضائي
ءات تطوير إجراو  الشريعة الإسلامية، وير آليات تقنينكيف يمكن تط -4

 بين متطلبات العصر وأحكام الشريعة؟ التناغم والتكاملالتقاضي بما يحقق 
 عاتالقوانين والتشريما السبل العملية لمعالجة إشكاليات التقنين في  -5

 ؟ةالمصري
لى ة التقنين سواء عيكيف يمكن الإفادة من المجهودات السابقة في عمل -6

 المستوى المصري أو العربي؟
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المنهج ، و (1)المنهج الاستقرائيعلى  الدراسة هاعتمدت في هذ :الدراسةمنهج 
ستقراء التطور باحيث قمت  (3)الاستنباطيو  التحليلي والمنهج، (2)الوصفي

المصري ائي والقض التشريعيالواقع رصد ثم ، التاريخي لعملية التقنين في مصر
أحكام النصوص القانونية ومقارنتها ب بعض تحليلثم ن وم، تحدياتهأبرز بيان و 

توى تحديات التقنين على مس تعالجستنباط رؤية واقعية لا الشريعة الإسلامية،
 . ةالقضائي الإجراءاتالقانون و 
تقنين الشريعة الإسلامية في مصر وأثره في القوانين المعمول   :دراسةال حدود

ة في العصر الحاضر، ووضع رؤية مستقبلبها، مع تناول أبرز تحديات التقنين 
  للتغلب عليها.
العديد من الدراسات التي تناولت جانبًا أو آخر من  توجدالسابقة:  الدراسات 

 جوانب تقنين الشريعة الإسلامية، ومن تلك الدراسات ما يلي:
يقع و د. إبراهيم البيومي غانم،  تقنين الشريعة بين المجتمع والدولة، - 3

تقنين الشريعة في مجلس الشعب، تقديم/ طارق البشري، د/ إبراهيم  ضمن كتاب:
                                                           

لاستقرائي هو: "الطريقة التي بها تصدر حكماً يعم مفردات موضوع ما، بناء على االمنهج  (1)
دراسة فاحصة لكل هذه المفردات أو لبعضها، فالأول يسمى بالاستقراء التام، والثاني يسمى 

، دار 163، صـبالاستقراء الناقص. ينظر: المختار في أصول البحث العلمي، د/مختار عطا الله
 م.2222 ، سنة:1طـالهاني، القاهرة، 

المنهج الوصفي هو: محاولة الوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية لعناصر مشكلة أو  (2)
ظاهرة قائمة، للوصول إلى فهم أفضل وأدق أو وضع السياسات والإجراءات المستقبلية الخاصة 

صنعاء،  –دار الكتب  ،56مودي، ص بها، مناهج البحث العلمي، د/ محمد سرحان المح
 م.2212، سنة 3ط
المنهج الاستنباطي هو: منهج أسلوبه الشرح والنظر والتفكر والتأمل والتحليل، وينتقل من  (3)

، 44الكل إلى الجزء، أو من العام إلى الخاص، مناهج البحث العلمي، د/ محمد سرحان، ص
 مرجع سابق.
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، 1البيومي، إعداد/ عاطف مظهر، المجلد الأول، مكتبة الشروق الدولية، طـ
 م.2212 -هـ 1433سنة: 

وهو عبارة عن كتاب تأريخي لمجهودات التقنين للشريعة الإسلامية في مجلس 
تي مرت بها وما آلت إليه. وفي الشعب المصري، يفصل القول في المراحل ال

أوله مقدمة علمية للدكتور إبراهيم البيومي، بين فيها: مفهوم التقنين وأهميته، 
 .ودواعيه في العصر الحاضر

، د. محمد جبر الألفي، من أعمال محاولات تقنين أحكام الفقه الإسلامي - 2
نة: ية المتحدة، سندوة: نحو ثقافة شرعية وقانونية موحدة، جامعة الإمارات العرب

 م.1226هـ = 1414
ر، ، محمد زكي عبد البتقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق - 3

 م.1296 -هـ 1424إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر، سنة: 
وفيه تم استعراض مزايا التقنين للشريعة، ومراحل تقنين القوانين المختلفة، 

م القاضي بقول معين، ومنه إلى القول بضرورة وناقش اختلاف العلماء في إلزا
 التقنين المعاصر.

وبين  القضاء مقارنة بينهاتخصُّ  ةكما توجد دراسات أخرى تناولت قضية معين
 أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها:

حلول الشريعة الإسلامية والقضاء الإسلامي لمشكلة تأخير الفصل في  - 1
، 42أحمد، مجلة الشريعة والقانون، العدد:  الناصر ثابت حامد ، عبدالقضايا
 م.2222سنة: 
 ، آمال أحمدخصائص التصالح في القانون الجنائي والفقه الإسلامي - 2

 م.2222، أبريل، سنة: 43عبد الفتاح السقا، مجلة الشريعة والقانون، العدد: 
 مثلت تلك الدراسات مرحلة استكشاف وانطلاق لهذه الدراسة، وقد استفادوقد 

الباحث مما تم عرضه فيها فيما يخص موضوع التقنين وبعض التطبيقات 
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 القضائية في القضاء المصري المعاصر.
ذلك المعاصر، ك تطبيقعلى واقع التقنين في الهذه الدراسة بينما ركزت 

ريعة التي تواجه مسألة تقنين الش -بصورة عامة  –استكشاف التحديات المعاصرة 
 والنظم القضائية الإجرائية.الإسلامية في القانون 

كما قدمت الدراسة مجموعة من التصورات المقترحة لمعاجلة تلك التحديات 
تقنين الشريعة في القانون والقضاء المصري، وهذه القضايا  أمامالتي تقف عائقًا 
 السابقة. دراساتلم تتطرق إليها ال

 حث وخاتمة علىمبا أربعةو  ،من مقدمة، وتمهيد دراسةتكون الت :دراسةخطة ال
 النحو التالي:
، اومنهجه ،اوتساؤلاته ،اوأهميته ،اوأسبابه دراسةوفيها التعريف بال المقدمة:

  .اوخطتهوالدراسات السابقة، 
 .التعريف بمفردات البحث التمهيد:
 فيه:، و أهمية التقنين وتطوره التاريخي وموقف العلماء منه: الأول المبحث

  :ومزاياهن التقني أهميةالمطلب الأول. 
 :موقف العلماء المعاصرين من تقنين الشريعة المطلب الثاني. 
 :التطور التاريخي لتقنين الشريعة في مصر المطلب الثالث. 
  :تأثير الدستور المصري على عملية التقنينالمطلب الرابع. 

 .واقع التقنين المعاصر في النظام القضائي المصري: الثاني المبحث
  :وص التشريعية المستمدة من الشريعةالنصالمطلب الأول. 
 :إجراءات التقاضي وعلاقتها بالشريعة المطلب الثاني. 
  الأصلح للمتهم.قانون  :الثالثالمطلب 

 .إشكاليات التقنين المعاصر: الثالث المبحث
  :التحديات التشريعيةالمطلب الأول. 
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 :التحديات القضائية المطلب الثاني. 
جراءات التقاضيلة : آفاق مستقبليالرابعالمبحث   .معالجة مشكلة التقنين وا 

  المعالجة التشريعية التأصيلية :الأولالمطلب. 
  المعالجة الإجرائية القضائية الثاني:المطلب. 

 .الخاتمة: وفيها النتائج والتوصيات
 .المراجع والمصادر 
 .قائمة المحتويات  
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 التمهيد
 التعريف بمفردات الدراسة 

 :مفهوم التقنينأولا: 
 تقنين في اللغة:ال

ين: والقوانكل شيء: طريقه ومقياسه، قال ابن سيده: وأراها دخيلة، قانون 
قنّن( وضع القوانين، و)القانون( مقياس الأصول، الواحد قانون، وليس بعربي، و)

كل شَيْء وَطَرِيقه و)فِي الِاصْطِلَاح( أَمر كلي ينطبق على جَمِيع جزئياته الَّتِي 
 .(1)ا مِنْهُ تتعرف أَحْكَامهَ 

 التقنين في الاصطلاح: 

نعني بمصطلح "التقنين" صياغة الأحكام، وجمعها، وتصنيفها، وتبويبها، بحيث 
تبدو في شكل القانون الوضعي، ومن ثَمَّ إصدارها في الدولة وَفق الإجراءات 

 .  (2)الـمُتَّبَعة لإصدار القوانين، والعمل بها في المحاكم على سبيل الإلزام
قنين عمليًا يقوم على جمع القواعد الخاصة بفرع من فروع القانون في منظومة فالت

زالة أي غموض أو التباس عنها، ثم إصدارها في شكل  واحدة والقيام على تبويبها وا 
قانون تفرضه الدولة، بواسطة السلطة التشريعية فيها، بغض النظر عن منشأ هذا 

 القانون أو مصدره.
: فهو "صياغة الأحكام الفقهية ذات الموضوع الواحد لاميأما تقنين الفقه الإس

                                                           

رم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور ( يُنظر: لسان العرب، محمد بن مك1)
هـ. والمعجم الوسيط، نخبة من 1414 ، سنة:3طـ، 13/352الأنصاري الرويفعى الإفريقى، 

، سنة: 2(، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، طـ2/463اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، )
 م.1242هـ = 1322

، مجلَّة التراث، 43ما له وما عليه، الصادق ضريفي، صـ( يُنظر: تقنين الفقه الإسلامي 2)
 م.2216، سنة: 22جامعة زيان بالجلفة، مجلد
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التي لم يترك تطبيقها لاختيار الناس بعبارات آمرة يميز بينها بأرقام متسلسلة 
 ومرتبة ترتيبا منطقيا بعيدا عن التكرار والتضارب.

 وهذا التعريف احتوى على العناصر التالية للتقنين:
 فقه المدون.( الصياغة وهي ميزة التقنين عن ال1)
 الترتيب والترقيم وهي ميزة أخرى تجعل الرجوع للأحكام سهلا.( ۲)
 ( الآمرة لتميز بين مجرد بيان الأحكام، والإلزام بها وهو من طبيعة القوانين.3)
( لم يترك تطبيقها لاختيار الناس أما إذا امتنعوا فإنها غير متروكة لهم بل 4)

 ل في التقنين.تدخل في جوانب أخرى كالعقوبات وتدخ
( ذات الموضوع الواحد لأن القوانين عادة تفصل بين كل موضوع وآخر ولا 5)

 .(1)"يمنع ذلك أن تكون مجموع هذه المواضيع تمثل تقنين الفقه الإسلامي
ويعتبر تقنين الفقه الإسلامي قالبًا حديثاً تُصاغ فيه الأحكام الفقهية جريًا على 

ير والقوانين، ويمتاز عنها بأن مصدر هذه ما شاع من الشكل الحديث للدسات
 الأحكام هو الدليل الشرعي فقط.

ومبدأ التقنين هو إلزام القاضي برأي مجتهد معين، ولعل أول من فكر في ذلك 
: "عزمت أن آمر هو الخليفة أبو جعفر المنصور، عندما قال للإمام مالك 

مصار لى كل مصر من أفتنسخ نسخًا، ثم أبعث إ -يعني: )الموطأ( -بكتبك هذه 
المسلمين بنسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها، ويدعوا ما سوى ذلك من العلم 

 .(2)" المحدث، فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم...
                                                           

( مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر ومسيرته، دراسة وثائقية تحليلية، شويش هزاع علي 1)
 ،، رسالة دكتوراه في الفقه وأصوله، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية361المحاميد، صـ

 م.2222سنة: 
( سير أعلام النبلاء، شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق: شعيب 2)

 م.1295 -هـ 1425، سنة: 3(، مؤسسة الرسالة، طـ9/49الأرنؤوط، وآخرون، )
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وقد شهد العالَم الإسلامي تجارب أخرى في التقنين، مثل: كتاب "الخراج" لأبي 
ة فتتمثَّل في مجلَّة الأحكام العدلية التي ، أمّا أشهر التجارب الحديث(1)يوسف

 .(2)الحنفيوقد أُخذ غالب أحكام المجلة من المذهب م، 1946صدرت عام 
ة جمع هو عملي -في هذه الدراسة  -المراد بالتقنين  إنوبذلك يمكننا القول 

صيغ ثم صياغتها وفق ال ،الأحكام المُختصة بأحد المجالات وتنظيمها وترتيبها
 الحديثة لتصبح أصلًا تبنى عليه التعاملات في هذا المجال.  القانونية

 مفهوم التشريع: ثانيًا: 
 التشريع في اللغة:

ي لسان والإظهار والعادة، جاء ف نُّ يُطلق الشرع ويراد به البيان والتوضيح والسَّ 
ه. قال ابن الأعرابي: شرع أي أظهر. وقال نّ ا: سَ شرع الدين يشرعه شرعً العرب "
فلان  عَ رَ وا لهم. وشَ ، قال: أظهر "شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ": في قوله

 .(3)"إذا أظهر الحق وقمع الباطل. والشرعة: العادة
ه مأخوذ والشرع والشريعة مثل ،الدين :الشرعة بالكسروجاء في المصباح المنير "

                                                           

إن منهج  :حاجي خليفةألفه بناء على طلب الخليفة العباس: هارون الرشيد. قال عنه " وقد( 1)
من المناهج التي تصلح في الجوانب الشرعية والإدارية والمالية في زماننا هذا؛ أبي يوسف واحد 

يم الخراج، أبو يوسف يعقوب بن إبراهينظر:  فإنه منهج ناجح في إدارة شئون الدولة الإسلامية.
 ،4ـص سعد، سعد حسن محمد، الرؤوفبن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري، تحقيق: طه عبد 

 للتراث، د.ت.المكتبة الأزهرية 
ضمن  ،طارق البشريد/  ،السياق التاريخي والثقافي لتقنين الشريعة الإسلاميةينظر:  (2)

كتاب: تقنين الشريعة في مجلس الشعب، تقديم/ طارق البشري، د/ إبراهيم البيومي، إعداد/ 
م. 2212 -ه ـ1433، سنة: 1، مكتبة الشروق الدولية، طـ16عاطف مظهر، المجلد الأول، صـ

دار غار حراء، دمشق  ،15صـ ،راسة موجزة عن مجلة الأحكام العدلية، د/ شامل الشاهيند
  م.2224 -هـ 1424سوريا، سنة:  –
 باختصار. 9/146( لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، 3)
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ت بذلك لوضوحها وظهورها وجمعها وهي مورد الناس للاستقاء سمي ،من الشريعة
 .(1)"وشرع الله لنا كذا يشرعه أظهره وأوضحه ،شرائع

فإن المراد بالتشريع في اللغة السن والإظهار، مأخوذ من شرع يشرع  ومن هنا
 وأظهر. نَّ بمعنى سَ 

 التشريع في الاصطلاح:

رف ي تعسن القوانين التيُقصد بمصطلح التشريع عند علماء الفقه والقانون: "
عمال المكلفين وما يحدث لهم من الأقضية والحوادث، بالنسبة لأمنها الأحكام 

فإن كان مصدر هذا التشريع هو الله سبحانه بواسطة رسله وكتبه فهو التشريع 
ن كان مصدره الناس سواء أكانوا أفرادً  ات، فهو التشريع ا أم جماعَّ الإلهي، وا 

 .(2)"الوضعي
رآن الكريم أو السنة النبوية، أو استمده علماء فما كان منصوصًا عليه في الق

الأمة باجتهادهم من نصوص الشريعة ومقاصدها العامة، كل ذلك يُطلق عليه 
ا اشً اسْم للْأَحْكَام الْجُزْئِيَّة الَّتِي يتهذب بهَا الْمُكَلف مع، فالشريعة "تشريع إلهي

وهذا وهو التشريع   (3)"إِلَيْهِ  ا، سَوَاء كَانَت منصوصة من الشَّارِع أَو رَاجِعَةومعادً 
 الإلهي.

أما ما تقوم به الجهات الدستورية من إصدار الإحكام والقوانين، فيصح كذلك 

                                                           

أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي،  ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (1)
 ، د.ت.بيروت –المكتبة العلمية  ،1/312، أبو العباس

، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 4( خلاصة التشريع الإسلامي، عبد الوهاب خلاف، صـ2)
 د.ت.

أيوب بن موسى الحسيني القريمي  ،كليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةال (3)
مؤسسة  ،524، صـصريمحمد الم -: عدنان درويش ، تحقيقالكفوي، أبو البقاء الحنفي

 ، د.ت.بيروت –الرسالة 
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إطلاق كلمة "تشريع" عليها، سواء أكانت مستمدة من وحي إلهي، أم تم سنها 
نشائها من قبل الهيئات القانونية المختصة؛ وحينئذ توصف بأنها تشريع وضعي،  وا 

قًا من جهة السن والاستمداد، حتى ولو لم تكن مخالفة لحكم شرعي نصًا انطلا
 أو استنباطًا.

صدارها  وفي واقعنا المعاصر إذا أُطلق لفظ التشريع فإن المراد به سن القوانين وا 
 من قِبل السلطة المختصة في الدولة، والتي يُصطلح عليها بـ"السلطة التشريعية"

ن كان الأولى والأجدر عدم إطلاق هذه ، وا  -)مجلس الشعب( في مصر  -
ا والمشرع( على ما يقوم به الناس، سواء أكانوا أفرادً  –والشارع  –الألفاظ )التشريع 

أم جماعات؛ لأن الشرع والتشريع هو حق خالص لله تعالى، وعليه فيمكن استبدال 
السلطة و  هذه الكلمات بمعاني تدل أنهم يتولون أمر التنظيم والتقنين، مثل: المنظم،

 .(1)التنظيمية
 ثالثًا: تعريف القضاء:

 القضاء في اللغة: 

القاف  يُطلق القضاء في اللغة على الأمر والحكم والفصل، قال ابن فارس: "
نفاذه لجهته، والضاد  تقانه وا  والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وا 

[ أي أحكم 12: ]فصلت "فقضاهن سبع سماوات في يومين"قال الله تعالى: 
ا، لأنه يحكم الأحكام ولذلك سمي القاضي قاضيً ؛ خلقهن. والقضاء: الحكم

 .(2)"خلقالة قضاء لأنه أمر ينفذ في ابن آدم وغيره من يّ وسميت المنِ  ،وينفذها

                                                           

، دار نهضة 5:4يراجع: معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام، د/ محمد عمارة،  (1)
م. ومصطلح التشريع ومشتقاته في الاستعمال الحقوقي، د/ سعد بن 2224، سنة: 2مصر، طـ

 ـ.ه1435، سنة: 12، مجلة الأصول والنوازل، العدد: 32مطر المرشدي، صـ
: حقيق، تأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين ة،معجم مقاييس اللغ( 2)

 م. 1242 -هـ 1322: ، سنةدار الفكر ،5/22، عبد السلام محمد هارون
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فالقاضي سُمي بذلك لأنه يفصل في الأقضية التي تعرض عليه، ويحكم فيها، 
كم مين، فعمله يتضمن معنى الفصل والحكما أن حكمه يقطع النزاع بين المتخاص

 معًا. 
  القضاء اصطلاحًا: 

ي "إلزام على الغير ببينة أو إقرار، كذا ف القضاء في لغة الفقهاء بأنه: يُعرف
 .(1)فصل الخصومات وقطع المنازعات الكفاية والدرر، أو

يه خبار بالحكم الشرعي على وجه الالزام لما ف"الإ وقيل في تعريفه أيضًا بأنه
قامة الحدود، ونصرة المظلوم    (2)من فصل الخصومات، وا 

فالمعنى الاصطلاحي الفقهي لم يبعد عن المعنى اللغوي في أن القضاء يفهم 
كم أو فصل النزاع، بيد أنه أضاف إليه صفة الإلزام بذلك الحكم، سواء منه الحُ 

ائدة فن التعريف الاصطلاحي أكان في حد شرعي أو خصومة بين الناس؛ وبيَّ 
 القضاء في نصرة المظلوم، وذلك عند إنفاذ تلك الأحكام التي يُصدرها القاضي.
ومن خلال عرض المصطلحات السابقة، يتبين التقارب الشديد بين مصطلح 
التقنين والتشريع، فالتشريع هو سن حكم أو أحكام في أبواب معينة، والتقنين هو 

صدارها للناس  .جمع تلك التشريعات وا 
لى هيئة عالأحكام الفقهية  هو صياغةطلاح الفقه الإسلامي التقنين وفي اص 

 .الشكل الحديث للدساتير والقوانينمواد قانونية على منوال 
، الأول: تلك أمرين –الفقهية  –فالفرق بين التقنين والتشريع من هذه الناحية 

ملزمة  بحبحيث تص؛ على غرار القوانين الحديثةالصياغة على هيئة مواد وفقرات 
                                                           

( أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، قاسم بن عبد الله القونوي الرومي 1)
 هـ.1424 -م 2224، دار الكتب العلمية، سنة: 94ى حسن مراد، صـالحنفي، تحقيق، يحي

 –، دار الفكر. دمشق 24( القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، الدكتور سعدي أبو جيب، صـ2)
 م.1299 -هـ 1429سورية، الطبعة الثانية، سنة: 
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 .بقوة القانون
جتهادية الامن الأحكام  -بحكم أو اجتهاد فقهي  مالثاني: مسألة الانتقاء والإلزا

 .دون سواه - المتناثرة في كتب الفقه
ن ي على مسألة التقنينأما مصطلح القضاء، فهو الثمرة الواقعية التي تنب

اء هو قضال، فدون تشريع إلهي أو وضعي وحكم والتشريع؛ فلا وجود لقضاء
لى ع)أحكام ومبادئ الشريعة( سلطة الفصل في المنازعات وتطبيق القانون 

نزالها على و وسد ثغراتها  النصوص القانونية تفسير، من خلال الوقائع المعروضة ا 
لى ، يقوم عا ملزمة للخصومأحكامً  ويصدرالاجتهاد القضائي،  إطارمن الوقائع 

 .ذية(تنفيذها السلطة المختصة )السلطة التنفي
تبين لنا القضاء( ي –التشريع  –ومن خلال عرض التعريفات الثلاثة )التقنين 

المراد دراسته في هذا البحث؛ وهو تحقيق هذا التوافق بين الشريعة الإسلامية في 
وبين نصوص أو الصياغة  -من خلال تقنين أحكامها  -مبادئها وأحكامها 

ي بين تلك المبادئ والأحكام الشرعية فالقانونية الحديثة، كذا التوافق والموائمة 
 صورتها المقننة وبين تطبيقها في الأحكام القضائية على الأفراد.

تقنين الشريعة الإسلامية في القانون المصري يمثل نقطة التقاء بين النظام ف 
 هذا الترابط في عدة جوانب: ؛ ويتجلىالتشريع الإسلاميو  الحديثالقانوني 
تنص المادة الثانية من الدستور المصري على  إذ وري:الأساس الدستالأول: 

ا طارً إ يُمثلمما  ،المصدر الرئيسي للتشريع هي أن مبادئ الشريعة الإسلامية
 والشريعة. (1)ا للموائمة بين القانوندستوريً 

                                                           

لا فالقانون بعد هذا التقنين والاستمداد من الشري (1) ة، صار عأي في صياغته الحديثة، وا 
يجسد الشريعة، وصح وصفه بالقانون الإسلامي المستمد والقائم على الشريعة، فلم تك ثمة 

 .مغايرة بعد هذا بين نصوص القانون والشريعة
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قوانين من أحكام الشريعة الالعديد من المصري  (1)الثاني: استمداد )المشرع(
 ..لات الأحوال الشخصية والميراث.الإسلامية، خاصة في مجا

حكام مواءمة التشريعات الوضعية مع أبعني تُ  التي الموائمة التشريعية:الثالث: 
 جداتمست ، التي تعمل على مراعاةتقنينالالشريعة الإسلامية من خلال عملية 

 العصر وثوابت الشريعة.
قيام القضاء  فيلًا الذي يتمثل أو  الاجتهاد القضائي:و الموائمة القضائية  الرابع:

بتطبيق القوانين المستمدة من الشريعة مع مراعاة تفسيرها في ضوء المقاصد 
 –الدستورية( ) المحاكم المصريةبه تقوم  ، الثاني: فيماالمتغيرة والوقائعالشرعية 

بعد رد المواد القانونية إلى أحكام الشريعة، وضبطها بالمذكرات الشرعية الشارحة 
بين  وافقًاتقوانين وتطبيقها في ضوء مبادئ الشريعة، مما يخلق تفسير الفي   -

 النص القانوني والمرجعية الإسلامية.
ومما تجدر الإشارة إليه أن الفقه الإسلامي المستنبط من الشريعة الإسلامية 

هو عن غيره  ويستغنى ه،يفي حد ذاته يُشكل نظامًا قانونًا متكاملًا، يَحتاج غيره إل
 "لاهاي"تمر مؤ في  الاعتراف الدوليانونية، تلك الحقيقة التي حازت بـ"من النظم الق

اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا  نص على: ذي، والم1239عام  للقانون المقارن
من مصادر التشريع العام، وأنَّها حيَّة قابلة للتطوُّر، وأنَّها شرع قائم بذاته، ليس 

 .(2)عن غيره" امأخوذً 
ن كان الفقه  ق الشهادة، ولكن كما يقال: الح تلكالإسلامي ليس بحاجة لمثل وا 

                                                           

لا فهو في مجال التقنين منظم ومفسر للتشريع الإسلامي في صورة  (1) تجوزًا في الإطلاق، وا 
 مواد قانونية.

(، دمشق: دار القلم، سنة: 1/324ام، مصطفى الزرقا، )( ينظر: المدخل الفقهي الع2)
 م.2224
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مصدرًا ومرجعًا رئيسًا في كان الفقه الإسلامي إن بل   (1)(الأغيار)به ما شهدت 
 .(2)القوانين الوضعية، خاصة القانون الفرنسي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

مع تصرف في المثل: "الحق ما شهدت به الأعداء" لكن لا يصح إطلاقه في هذا الموضع، ( 1)
ن كان  فالشريعة الإسلامية جاءت مصلحة لشؤون العباد لا مقيمة لعداوة أو فرقة بينهم، وا 

 والمنافسة. بعض الناس يَنظر إليها من منطلق العداء
 يعمل الباحث على تحقيق تلك المسالة في بحث مستقل. –إن شاء الله تعالى  (2)
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 المبحث الأول
 أهمية التقنين وتطوره التاريخي وموقف العلماء منه

 .ومزاياهالتقنين  أهميةالمطلب الأول: 
 أهمية التقنين:

يقول الشيخ المراغي في أثناء حديثه عن الحركة الفكرية التي نشطت في 
روع "أثار مش المجتمع أثناء وضع ومناقشة القوانين المنظمة للحياة الاجتماعية:

قانون الزواج والطلاق حركة فكرية اجتماعية ودينية، فنشط العلماء للبحث 
وع إلى كتب الشريعة المطهرة وتطبيقها على القانون، ونشط والاستنباط والرج

غيرهم إلى بحثه من الوجهة الاجتماعية وتقدير ما فيه من مصالح ومضار، وهذا 
النشاط نفسه بركة، فالجمود آية من آيات الموت والحركة دليل من دلائل 

 .(1)الحياة"
مع ما يواجه من هذه الحركة الفكرية الضرورية لحياة الإنسان والمطَّردة 

مستجدات تقتضي الاستمرار في عملية وضع القوانين، ومراجعة صلاحيتها 
للمتغيرات العصرية والقانونية، وموافقتها لأحكام الشرع الحنيف مع ضمان ألا 
يتأثر كل ذلك سلبًا بالاختلافات المذهبية الفقهية "إن اختلاف الآراء الفقهية حول 

يجعل هذا الحكم غير محدد، واختيار أحد هذه حكم الشريعة في مسألة معينة 
صدارها بقانون يحسم المسألة ولا يترك مجالا لغموض القاعدة القانونية،  الآراء وا 
فالتقنين يضبط الأحكام الشرعية عن طريق بيان الرأي الراجح الذي ينبغي الحكم 

حد ابه والعمل به، لأن الخلافات الفقهية بين المذاهب وفي نطاق المذهب الو 
كثيرة ومتنوعة، بل لدى إمام المذهب نفسه، فقد يكون له أكثر من قول في المسألة 

                                                           

م، د/ محمد 1222لسنة  25( بحوث في التشريع الإسلامي وأسانيد الزواج والطلاق، رقم 1)
 ، السنة التاسعة عشر.  43:43، مجلة المسلم المعاصر، العددان: 154مصطفى المراغي، صـ

١٩٧١



العدد الثالث والعشرون  

المجلد الثانى

 

الواحدة، في حين يكون لأصحابه أقوال، وفي الوقت ذاته يكون للمتقدمين قول 
وللمتأخرين قول، ويصعب في هذا العصر عصر السرعة وتعقد المعاملات، 

جح حكام الشرعية وبيان الرأي الراوكثرة القضايا المنظورة أمام القضاء.. ضبط الأ
من أراء الفقهاء الذي ينبغي تطبيقه والعمل بموجبه، ولذلك فمن الواجب أن يتم 
تقنين الأحكام الفقهية والنص في التقنين على الحكم الفقهي الذي يجب على 

 .(1)القاضي أن يقضي به"
لبحث عن ا تيسيرومن الناحية العملية والواقعية فإن التقنين يترتب عليه "

الأحكام المتعلقة بموضوع معين، بعد أن جمعت كلها في كتاب واحد ورتبت 
وهذا كما يفيد القضاة والفقهاء، يفيد المتقاضين الذين تسهل عليهم معرفة  ،وبوبت

وتعدد الحلول في القضية الواحدة مما  ،التشريعات بعد أن زال عنها الغموض
 (2)يزيد ثقتهم بها"

حل الأمثل لعدم تمتع قضاة العصر بخاصية الاجتهاد في التقنين هو الإن 
مقابل كثرة عدد القضايا، والنوازل التي استجدت في هذا العصر، لقد أصبح تقنين 
الأحكام ضرورة يفرضها الواقع تحقيقًا لمصالح الناس، وتيسيرًا على القضاة في 

ي الوصول خير فمجاراة المستجدات، ودفعًا للمفاسد التي يمكن أن تترتب عن التأ
إلى الحكم الشرعي لهذه القضايا المستعجلة خاصة في الوقت الحاضر الذي 
تتزايد المستجدات والنوازل فيه باضطراد، ولا يستغني الناس فيه عن التعاملات 
الالكترونية، واستخدام التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع الحاجة 

                                                           

، مجلة 24:26تقنين الفقه الإسلامي في العصر الراهن، د/ دليلة بوزغار، صـ ( مسِّوغات1)
  .قسنطينة –امعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ، ج12الشريعة والاقتصاد، العدد:

، من أعمال 115:114( محاولات تقنين أحكام الفقه الإسلامي، د. محمد جبر الألفي، صـ2)
هـ = 1414انونية موحدة، جامعة الإمارات العربية المتحدة، سنة: ندوة: نحو ثقافة شرعية وق

 م.1226
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تخدام وسائل الإثبات العصرية وضرورة الفصل الماسة إلى التعاقدات عن بعد واس
في أحكام التأمين التي تصاحب كثيرًا من المعاملات التجارية إلى غير ذلك من 
القضايا العصرية التي لم يتناولها الفقهاء الأقدمون ولم يبينوا فيها حكم الشرع 

 .(1)الحنيف
ذرع بها تي يتسدًّا للذرائع "ال كما نلمس ضرورة التقنين في عصرنا الحاضر

لاق ا إلى اختن لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، والذين يسعون دومً و المعوق
الأعذار والمبررات للحيلولة دون تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم هذه 
الذرائع الزعم بأن أحكام الشريعة الإسلامية ليست مقننة، وأنه من الصعب في 

الفقه الإسلامي، ومن ثم يصعب تطبيق هذه  الوقت الحاضر الرجوع إلى كتب
 .(2)الأحكام"
 لتفاعل الفكري والعصف الذهني بين العلماءلالتقنين  فضلًا عن تحقيق   

والمختصين المسؤولين عن التشريع في الدولة المسلمة "فهو وسيلة متطورة لوضع 
ين، وتخصصها نالقواعد الشرعية القانونية : لأن انفراد السلطة التشريعية بسن القوا

في هذا المجال، يضفي على ما تقوم به من عمل طابع الدقة والتحديد والتعمق 
والمقارنة ومراعاة الظروف العامة والخاصة والاستعانة بذوي الخبرة في الموضوع 
وفي الصياغة واختيار أنسب الحلول ، فلا توضع القاعدة الشرعية القانونية 

مما يحفظ استقرار   (3)لمها ووضحت أهدافها"موضع التطبيق إلا وقد تحددت معا
 المجتمع، ويؤدي إلى سلامة التعامل بين أفراده.

 مزايا التقنين:
إضافة لما سبق ذكره من أهمية التقنين للأحكام الفقهية في عصرنا الحاضر 

                                                           

 .29( يُنظر: مسِّوغات تقنين الفقه الإسلامي في العصر الراهن، د/ دليلة بوزغار، صـ1)
 .31:32( مسِّوغات تقنين الفقه الإسلامي في العصر الراهن، د/ دليلة بوزغار، صـ2)
 .114لإسلامي، د. محمد جبر الألفي، صـ( محاولات تقنين أحكام الفقه ا3)
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 ومسوّغاته، يمكن ذكر بعض الميزات التي يحققها التقنين على النحو التالي:
الحكم القانوني لفعل ما، سواء للقضاة أو المحامين سهولة التعرف على  -1

أو الجمهور، وذلك يرجع إلى أن التقنين يقتضي جمع المواد التي تخص الفعل 
في مدونة واحدة وصياغتها بعبارات محددة واضحة لا تقبل اللبس أو الاحتمال، 
ته وفي هذا فائدة عظيمة ليكون الجميع "على معرفة بالقانون الذي يحكم معاملا

وخصوصا إذا كثرت القواعد القانونية سواء أكان مصدرها الأعراف والعادات أو 
التشريع نتيجة لازدياد تدخل الدولة في تنظيم العلاقات لتعقد الحياة وتشعبها مما 
يحتم على الدولة التدخل في كثير من الأمور التي لم تكن تتدخل فيها فيما 

لك القواعد واحتمال وقوع التعارض مضى، مما يترتب عليه تعذر الإحاطة بت
ولا شك أن سهولة التعرف على الحكم القانوني سيجعل غالبية   (1)بينها"

 من في كثيرٍ  ما سيحكم به القضاء -إن لم يتأكدوا-المتخاصمين يتوقعون 
الحالات، وبهذا سيكون التقنين عاملًا كبيرًا في تقليل الخصومات، وعدم تراكمها، 

 على مشكلة تأجيل الأحكام.بدرجة كبيرة زعات، وسيقضي وعدم إطالة المنا
يعد التقنين وسيلة فعالة لتطبيق مرونة الشريعة الإسلامية من خلال "ما  -2

يتميز به من السهولة والسرعة في سن القواعد الشرعية القانونية، أو الكشف عنها 
هذا  ىكلما دعت الحاجة إل -وفق الأصول المرعية  -في مكانها، وفي تعديلها 

 وهذه كلها عوامل تؤدي إلى -إن كانت قاعدة اجتهادية  -التعديل، وفي إلغائها 
 (2)ا للتطبيق في كل زمان ومكان"مرونة التشريع ليكون صالحً 

يوحد التقنين أحكام القضاة على الفعل المنظور في القطر الإسلامي  -3
مة بالخضوع تهالواحد، فبعد أن كان القضاة يتعرضون للانتقاص من هيبتهم أو ال

                                                           

، إدارة 23:22( تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق، محمد زكي عبد البر، صـ1)
 م.1296 -هـ 1424إحياء التراث الإسلامي، قطر، سنة: 

 .114محاولات تقنين أحكام الفقه الإسلامي، د. محمد جبر الألفي، صـ (2)
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تلاف الراجع لاخ -للتأثير الشخصي نتيجة تفاوت أحكامهم على الفعل الواحد 
، أصبح وجود -المذاهب أو تعدد وجهات النظر الصحيحة في المسألة الواحدة
 القانون مكتوبًا حماية لسمعة القضاة ونزاهتهم وحفظًا لمكانتهم.

تب الفقه ختلاف في كبيان الحكم الشرعي في المسائل التي يكثر فيها الا -4
الأمر الذي يتيح لغير المتخصصين التعرُّف على الأحكام والاطمئنان إليها سواء 

 أكانت لهم أم عليهم. 
يعد تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وسيلة مثالية لإشراف الدولة على  -5

سلامة تطبيق الفقه الإسلامي، وذلك عن طريق اختيار الأحكام الملائمة لها 
لزام  القضاة جميعًا بالسير على مقتضاها، مما يقطع احتمال الحكم بالآراء وا 

 المرجوحة أو التي تتضارب مع الصالح العام للمجتمع.
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 المطلب الثاني: موقف العلماء المعاصرين من تقنين الشريعة.
يخطئ كثير من المعاصرين بنظرتهم إلى الفقه الإسلامي على أنه جزء من 

المجيد الذي يصعب البناء عليه في الواقع المعاصر، إن الفقه  تاريخ الأمة وتراثها
ه في جب تطبيقه والعمل ب"وي يُجسد الشريعة الإسلامية،الإسلامي في واقع الأمر 

كل زمان ومكان؛ لأن شريعة الإسلام شريعة دائمة عامة خالدة إلى يوم القيامة، 
ته ة، وألاَّ نُغفل ما أحدثولكن يجب ألاَّ ننسى عامل التطور والحداثة أو المعاصر 

الحياة الجديدة من مشكلات وقضايا كثيرة بسبب التقدم الهائل للبشرية في مجالات 
العلاقات التجارية أو الاقتصادية المتشابكة، سواء في النشاط الدولي أو الخارجي، 
أو في النطاق الداخلي في أرض كل دولة بين الأفراد، بسبب التأثر بمعطيات 

، خاصة مع تعميم (1)معاصرة، وتعقد أوضاعها، وتعدد أنماطها وقضاياها"الحياة ال
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وما سينتج عنها من إلغاء الكثير من الوظائف 
والتعاملات التي اعتادت البشرية عبر تاريخها الممتد أن تؤديها بشكل مباشر 

 دون واسطة.
ا قتضي من علماء الشريعة سيرً إن المتغيرات الضخمة والسريعة في واقعنا ت

واعيًا يجاري مستجدات العصر بالأصول الدقيقة التي رسَّخها علماؤنا الأقدمون، 
 وشتاّن بين الباني على أصل ومن يلهث خلف الجديد دون تمييز أو إدراك.

وعلى ذلك ينبغي وضع أسس منهجية لعملية تقنين الشريعة الإسلامية يطمئن 
ن خشية أن تذهب بنا مآلات الأمور إلى أنظمة وضعية إليها من يعارض التقني

لا تستمد من الشريعة الإسلامية أحكامها، كما يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو 
زيد: "إنَّ هذا التدوين الذي يريدون به درء مفسدة اختلاف القضاة يستلزم مفسدة 

                                                           

هـ = 1429مؤسسة الرسالة، سنة:  ،1الإسلامي، وهبة الزحيلي، صـ ( جهود تقنين الفقه1)
 م.1294
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   العدد الثالث والعشرون

م إلى النظا أعظم من ذلك لأنه خطوة إيجابية إلى الانتقال عن النظام الشرعي
 .(1)الوضعي"

"محمد مصطفى  والمؤيدون لتقنين الشريعة الإسلامية كثر بحمدالله منهم
اب وعبد الوه وحسنين محمد مخلوف، المراغي، ومحمد أبو زهرة، وعلي الخفيف،

ومحمد زكي عبد البر، وعبد الناصر توفيق العطار، من مصر. ومصطفى  حافظ،
وريا، ومحمد بن الحسن الحجوى الثعالبي من أحمد الزرقا، ووهبة الزحيلي من س

 .(2)المغرب

ويجري العمل على هذا الرأي لتحقيق مصالح متعددة من جهة ولي الأمر، 
 أبرزها:
التيسير على القضاة والمتقاضين في معرفة الحكم الشرعي خصوصا وقد  - 1

 أصبح القضاة الآن غير مجتهدين، وغير خاف ما يلقاه الباحث في كتب الفقه
في وقت  ،الإسلامي من عناء لمعرفة الحكم مما يضيع وقت القاضي وجهده

ازدحمت فيه دور المحاكم بالخصومات وتأخر الفصل فيها على وجه جعل الناس 
 يضجون بالشكوى منه.

فلا يحكم برأي في ناحية من الدولة ويحكم  -توحيد الأحكام في الدولة  - 2
ل أن تحرم بعض المعاملات في ناحية برأي آخر مخالف في جهة أخرى، فلا يعق
 وتستحل في ناحية أخرى من نفس الدولة.

                                                           

هـ 1416(، مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة:1/22( فقه النوازل، بكر بن عبد الله أبو زيد، )1)
 م.1226= 
، المكتب الفني للنشر، 35يراجع: الاجتهاد في الإسلام، محمد مصطفى المراغي، صـ( 2)

، دار 26والعقوبة في الفقه الإسلامي الجريمة، محمد أبو زهرة، صـالجريمة  م.1342سنة: 
تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق، محمد زكي عبد  م.1229الفكر العربي، سنة: 

 . 22جهود تقنين الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، صـ .44، 62البر، صـ
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طمأنينة المتقاضين، وحماية القاضي من قالة السوء من جمهور  - 3
 المتقاضين.

معرفة الحكم ابتداء حتى يرتب المتعاملون أمورهم عند التعامل على  - 4
كام في معرفة الأح الحكم الذي سيفصل به عند التنازع بينهم، وغير خاف ما

 .(1)ابتداء من حفظ للحقوق وردع عن المظالم
كما يحقق تقنين الشريعة الإسلامية الواجب من طاعة ولي الأمر أو من يوكله 

 كل كخ كح كج}: للقضاء والفصل بين الناس نزولًا على قول الله تعالى

 [.95{ ]سورة النساء:له لم لخ لح لج كم

يد ديار المصرية "ولا شك أن في تقييقول الشيخ محمد حسنين مخلوف، مفتي ال
القضاء الشرعي، بأحكام مستمدة من المذاهب الفقهية المدونة القائمة على 
الأصول الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ومفرغة في قالب قانوني 
منسق محكم، ضمانا لتحقيق العدالة وتيسيرا على القضاة وطمأنينة للمتقاضين 

وذلك كله مصلحة ظاهرة توجب شرعًا  -الريب ونوازع الشهوات وبعدًا عن مظان 
أن نسلك في هذا الزمن بالأحكام الفقهية العملية مسلك التقنين المحترم الواجب 

 .(2)التطبيق"
وقد أورد المجيزون لتقنين الشريعة الإسلامية عددا من الحجج والبراهين على 

 جواز ما ذهبوا إليه من ذلك:
لإمام حق الإنابة عنه في القضاء أو غيره إذا كثرت عليه من المقرر أن ل -

الأعباء العامة، والقاضي شرعاً نائب الإمام أي وكيله والوكيل يتقيد بما يقيده 
الموكل به، فإذا رأى صاحب السلطة الشرعية اختيار رأي شرعي معتبر يلزم به 

                                                           

 .52:42والتطبيق، محمد زكي عبد البر، صـ يُنظر: تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج (1)
 .52( تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق، محمد زكي عبد البر، صـ2)
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ده به الذي قيالناس وجبت طاعته والانقياد له، ولزم القاضي أن يحكم بالرأي 
 .(1)الإمام
يجوز تخصيص القضاء زمانا ومكانا ونوعا وموضوعا، فإذا ما خصص  -

ولي الأمر لقـاضيه العمل برأي معين أو حدد له جهة يقضي فيها أو موضوعات 
 دون أخرى وجب التزامه به.

خاصة بعدما انعدم أو كاد وجود القاضي  -ترجّح جواز تولية المقلد القضاء  -
على أن يعمل برأي من يقلد من المجتهدين، وعمل القاضي المقلد برأي  -المجتهد

 معين غير رأيه كالتقنين دال على جوازه.
مما أجاز بعض الفقهاء في القضاء الأخذ بالرأي الضعيف من مذهب  -

القاضي مراعاة للمصلحة، واستنادًا إلى هذا الرأي يجوز العمل بالتقنين إذا أخذ 
 بذلك.
قد كثرت المستجدات التي تحتاج إلى بيان حكمها الشرعي، ومن  لا شك أنه -

غير المقبول تركها لاجتهاد القضاة لكثرة مشاغلهم وعدم تفرغهم للبحث 
والاستقصاء في كل مستجد، فضلًا عن ضعف أهلية البعض للنظر في مثل 
ذلك، لذا كان النص على أحكام هذه المستجدات في التقنين أمرا تقتضيه ضرورة 

 لواقع المعاصر.ا
إن تقنين الشريعة في عصرنا الحاضر يحقق جملة من المصالح التي تُحتًّم 
على دعاة تطبيق الشريعة الإسلامية والعمل بها في الأقطار أن يبذلوا لها مزيد 
عناية واهتمام، فالتقنين في حقيقته هو مظهر من مظاهر التجديد المبنيِّ على 

 التراث الإسلامي المجيد

                                                           

(، دمشق: دار القلم، سنة: 1/314( ينظر: المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، )1)
 م.2224

١٩٧٩



العدد الثالث والعشرون  

المجلد الثانى

 

الدكتور محمد زكي عبد البر "لم يعد سبيل للحفاظ على تطبيق الشريعة يقول 
تطبقها  ولا لتطبيقها في البلاد الإسلامية التي لا ،الإسلامية في البلاد التي تطبقها

وتريد تطبيقها إلا التقنين. فالتقنين هو الوسيلة العصرية لتطبيق القوانين الآن 
ريق الرجوع إلى كتب الفقه الإسلامي، بحيث لم يعد الان إمكان التطبيق عن ط

لما يلقاه الباحث فيها من عسر.. وفي عدم اتباع هذه الوسيلة فتح السبيل أمام 
التقنينات الأجنبية للدخول في البلاد الإسلامية التي ما زالت تحكم بالشريعة 

 .(1)الإسلامية..."
خذ باب التي أولن يتحقق للأمة المسلمة نهوضًا حضاريًا إلا إذا أخذت بالأس

بها أسلافها ومن ذلك "إدراك عظمة الفقه الإسلامي وغناه وواقعيته وسداده لنعود 
إليه عند وضع القوانين عن جدارة وتقدير، تاركين الاعتماد على الفقه الغربي 

فصياغة القوانين العصرية المبنية على الشريعة   (2)ونظرياته وحلوله الغربية عنا"
هم لمين استقلالهم وذاتيتهم في التعامل مع الواقع، ويغذي تأثير الإسلامية يعيد للمس

الإيجابي بين الأمم المتنافسة على السبق والريادة، ولا شك أن هذا الهدف النبيل 
يستغرق جهود العلماء والقانونين كما يحتاج إلى سيادة الدولة التي تصدر القوانين 

عمالها في الواقع.وفق الشريعة الإسلامية، وتكون حارسة على تطبي  قها وا 
 

  

                                                           

 .61عبد البر، صـتقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق، محمد زكي  (1)
الفقه الإسلامي وأدلته، )الشَّامل للأدلّة الشَّرعيَّة والآراء المذهبيَّة وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة  (2)

، 2، دار الفكر، ط6وتحقيق الأحاديث النَّبويَّة وتخريجها(، د وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، صـ
 م.1295هـ = 1425سنة: 
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 المطلب الثالث: التطور التاريخي لتقنين الشريعة في مصر.
 مراحل تقنين الشريعة في العصر الحديث

سبقت الإشارة إلى أنَّ "مجلة الأحكام العدلية" تُعدُّ من أُولى وأشهر المصنفات 
قرن لفي تقنين الشريعة الإسلامية في العصر الحديث في النصف الثاني من ا

م، بعد عمل دام أكثر من سبع سنوات، 1946التاسع عشر حيث تمَّ أنجازها عام 
وقد حوَت تقنينًا لأحكام المعاملات المدنية من الفقه الحنفي، واقتصرت على 

 الأقوال الصحيحة، مع اعتبار تبدل المسائل المبنية على العرف والعادة.
صاغ على غرار القوانين "والمجلة أول تقنين رسمي في الفقه الإسلامي يُ 

الحديثة، من حيث الترتيب والترقيم وطريقة التعبير الآمر، والاقتصار على قول 
مختار للعمل به، بناء على أنه: إذا أمر إمام المسلمين بتخصيص العمل بقول 

 من المسائل المجتهد فيها تعين ووجب العمل بقوله.
يزت في مسائلها بين وقد جمعت المجلة بين الموضوعات المتناسبة، وم

الأصول والفروع، وأحسنت ترتيب الأحكام والشروط، غير أن اكتفاء المجلة بالفقه 
الحنفي جعلها قاصرة عن مواجهة مستجدات العصر، فلم يمض زمن طويل على 
صدورها حتى دخلها التعديل والتبديل، وعلى الأخص بطلان العقود وفسادها، 

من قانون أصول  64لها بمقتضى المادة والشروط المفسدة، التي جرى تعدي
   (1)المحاكمات"

ويعتبر أبرز ما في المجلة هو أنه "قد تجلى بها التمييز والتفريق في تأليف 
الفقه بين أسلوب المصادر العلمية أو التعليمية، وأسلوب المراجع القضائية، من 

عمل به في ي حيث الترتيب والترقيم، وتسهيل العبارة، والاقتصار على قول واحد

                                                           

في الدول العربية: ماضيها وحاضرها، د. صبحي المحمصاني،  ( الأوضاع التشريعية1)
 م.1291، سنة: 3، دار العلم للملايين، طـ162صـ
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كل مسألة دون ذكر اختلافات الفقهاء المستفيضة في كتب الفقه، وهذا من 
مقتضى الصياغة القانونية، فإن القانون لا يجوز أن يشتمل على غير الحكم 

بخلاف كتب الشروح التي توضع لتكون مصدرًا علميًا أو تعليميًا   (1)الواجب التطبيق"
 قهاء.فتلك ميدان الآراء واختلافات الف

 أبرز المحاولات التقنينية في مصر
لم تطبق مصر مجلة الأحكام العدلية؛ نظرًا لرفض الخديوي إسماعيل لها "لأنه 
كان يهدف إلى الاستقلال بمصر والسودان عن الحكم العثماني، فاستشار 
الخديوي علماء "المذاهب" الفقهية المُمثّلة في مصر في طريقة تقنين الشريعة 

عيدًا عن "المجلة العدلية"، واستقر رأيه على ترجمة القانون الفرنسي الإسلامية ب
الذي بُنِيَ على المذهب المالكي الذي ذاع في أوروبا عن طريق الأندلس، وقام 

رجمة آنذاك بمطابقة هذه الت -مفتي الصعيد –بتكليف الشيخ مخلوف المنياوي 
نهما، وقد قام الشيخ مع المذهب المالكي لاستخراج المخالفات والموافقات بي

مخلوف المنياوي بعقد هذه المقارنة ودونها في كتابه )المقارنات التشريعية(، إلا 
أنه لم يتمكن من تسليمه للخديوي إسماعيل حيث كان قد نُفي إلى إسطنبول 

 .(2)"وتولى ابنه توفيق عرش مصر
مع إظهار  -سعي مصر إلى تقنين الشريعة الإسلامية  منكذلك كان 

المشروع الذي وضعه وزير العدل محمد  - تقلال عن الحكومة العثمانيةالاس
قدري باشا حيث فوضت إليه الحكومة المصرية "تدوين الأحكام الشرعية على 

 المذهب الحنفي، فقام بوضع ثلاثة مشاريع قوانين:
                                                           

 (.1/224( الفقه المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، )1)
د محم نعبد الرحممشكلات الأعراض في الواقع المعاصر ومنهج الإسلام في علاجها،  (2)

رسالة دكتوراه في الثقافة الإسلامية، كلية الدعوة الإسلامية  ،231زكي الدين حفني، ص
 م.2222بالقاهرة، جامعة الأزهر، سنة: 
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في المعاملات المدنية بعنوان كتاب مرشد الحيران إلى معرفة حقوق  الأول:
المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، الإنسان، في 

مادة، وقد  1245ا لعرف الديار المصرية وسائر الأمم الإسلامية، يتضمن ملائمً 
قام بشرحه محمد زيد الإبيائي ومحمد سلامة، ولكن لم يظهر منه إلا الجزء الأول 

 م.۸۰۹۱في سنة 
وال الشخصية على مذهب الإمام أبي كتاب الأحكام الشرعية في الأح الثاني:

 مجلدات. ثلاثةحنيفة النعمان، وقد قام بشرحه محمد زيد الإبياني في 
 ا، فإنَّه كان مرجع القضاة فيوعلى الرغم من أن هذا المشروع لم يُعتمد رسميً 

 المحاكم الشرعية بمصر وغيرها من البلاد الإسلامية.
ري محمد قد، لى مشكلات الأوقافقانون العدل والإنصاف للقضاء عل الثالث:

: وهو نموذج طيب يجمع أحكام الأوقاف على مذهب أبي حنيفة، ولكنه باشا
يؤدي في بعض المسائل إلى الحرج والإخلال بالمصلحة والبعد عن مسايرة الحياة 

 .(1)الحديثة"
غير أن هذه المحاولات لم يُكتب لها التطبيق الرسمي نظرًا للملابسات التاريخية 

مصر آنذاك من نفي الخديوي إسماعيل، والحروب التي شنّتها بريطانيا على  في
 مصر.

بعد ذلك المشروعات العلمية والمحاولات الرسمية لتقنين الشريعة في  واستمرت
 مصر المحروسة، ومن أبرز ما صدر في ذلك:

"أصدر مجمع البحوث الإسلامية  مشروع مجمع البحوث الإسلامية:  -1
تكاملًا لتقنين أحكام المعاملات في ستة عشر جزءًا لكل في مصر مشروعًا م

مذهب من المذاهب الأربعة أربعة أجزاء، وقد قرنت كل مادة من مواد المشروع 

                                                           

 .149( محاولات تقنين أحكام الفقه الإسلامي، د. محمد جبر الألفي، صـ1)
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 .(1)بتذييل توضيحي يبين المراد منها"
قام مجلس الشعب المصري بوضع  مشاريع مجلس الشعب المصري: -2

ب الإسلامية، بدون التزام مذه مشاريع قوانين مدنية وجزائية مستمدة من الشريعة
 -ية السنية والشيع -فقهي معين، بل تأخذ أحكامها من فقه المذاهب الإسلامية 

 .(2)بما يلائم ظروف العصر
"وكان أول قانون : مشروع قانون الأحوال الشخصية لمصر وسوريا -1

إصلاحي شامل في الأحوال الشخصية، انبثق عن الوحدة بين القطرين مشروع 
لأحوال الشخصية الموحد للإقليمين المصري والسوري في عهد الوحدة قانون ا
هــــــــ 1416، 1م(، وطبعته دار القلم / دمشق، ط 1261 – 1259بينهما )
 م.1226

وحال دون إصدار هذا القانون انتهاء الوحدة بين القطرين، والذي حصل 
 (3)ر في ذمة التاريخ"وبقي مشروع القانون المذكو  1261بانقلاب في سوريا عــــــام 

. 
كانت تلك أبرز المحاولات التاريخية التي جرت في القطر المصري لتقنين 
الشريعة الإسلامية والتي تبيِّن أن العلماء والقانونيين ما فتئوا يضعون القوانين 
المنظمة لحياة المصريين ومعاملاتهم وفق أحكام ومقتضيات الدين الإسلامي 

 الحنيف. 
  

                                                           

. مسيرة 152( ينظر: محاولات تقنين أحكام الفقه الإسلامي، د. محمد جبر الألفي، صـ1)
 .349المعاصر ومسيرته، شويش هزاع علي المحاميد، صـالفقه الإسلامي 

 .152( ينظر: محاولات تقنين أحكام الفقه الإسلامي، د. محمد جبر الألفي، صـ2)
(. مسيرة الفقه الإسلامي 1/365( ينظر: المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، )3)

 .391لمحاميد، صـالمعاصر ومسيرته، دراسة وثائقية تحليلية، شويش هزاع علي ا
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یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

   العدد الثالث والعشرون

 ابع: تأثير الدستور المصري على عملية التقنين.المطلب الر
سبقت الإشارة إلى الارتباط الوثيق بين محاولات التقنين المختلفة التي جرت 
في القطر المصري والشريعة الإسلامية الغراء، لقد كان انبثاق عملية التقنين من 

مصري للا يحتاج إلى تبرير في المجتمع ا ابدهيً  اصلب الشريعة الإسلامية أمر 
لغة الإسلام دين الدولة، وال"الذي نصّ دستوره الحديث في مادته الثانية على أن 

 .(1)"العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع
ورية  بأن تفسره المحكمة الدستلقد كان هذا النص المجمل في الدستور كفيلًا و 

لا يجوز لنص تشريعي، أن يناقض  على أنه" العليا بجمهورية مصر العربية
الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي 
التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادؤها 

  أو تبديلًا الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلًا 
سائغ في المسائل الخلافية التي لا يجوز أن تكون أحكامها  وبأن الاجتهاد

 جامدة بما ينقص كمال الشريعة ومرونته..
وبأن إعمال حكم العقل فيما لا نص فيه تطويرا لقواعد عملية هو رفق بالعباد 

 مرده أن الشريعة جوهرها الحق والعدل..
لتي تكون هي ا وبأن تنظيم شؤون العباد يستلهم حقيقة أن المصالح المعتبرة

 مناسبة لمقاصد الشريعة..
وبأن مبادئ الشريعة التي كفل الدستور رد النصوص التشريعية إليها .... 
توجب درء الضرر عن مجموع الناس، فلولي الأمر )الدولة( أن يتدخل لتنظيم 

 .(2)الحقوق"

                                                           

 م.2214المادة الثانية من دستور جمهورية مصر العربية، الصادر عام  (1)
قدة الجلسة العلنية المنع، قضائية المحكمة الدستورية العليا 14لسنة  9الدعوى رقم يراجع:  (2)
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العدد الثالث والعشرون  

المجلد الثانى

 

وبناء على هذا التفسير الدستوري المطابق للشريعة الإسلامية والمتحرِّي 
يمكننا القول: أن القضاء المصري قد سلك  والمراعي للقواعد الفقهية كامهالأح

 1223مسلك المتَّبع لأحكام الشريعة الإسلامية في ظل دساتيره التي صدرت سنة 
وما تخلل ذلك من إعلانات دستورية، ويمكن التدليل على ذلك  1241و 1232و

 بذكر بعض الأمثلة التي تعبِّر عن سواها:
حكمة النقض، في سنتها الثانية، بأن: المعول عليه في القضاء لقد قضت م

  .(1)"المصري هو الأخذ بنظرية الشريعة الإسلامية ....
ن أ -في شأن جواز عدم سماع الدعوى إذا تراخي المدعي في رفعها  -وقررت 

ن يجب أن يكو ، قاعدة الشريعة الإسلامية في الترك الموجب لعدم سماع الدعوى
 ادالة على عدم الرغبة في التقاضي بحيث يعتبر المدعي بعدها ساعيً  لمدة طويلة

في نقض ما تم من جهته، والقاعدة الشرعية أن من سعى في نقض ما تم من 
 .(2)"فسعيه مردود عليه جهته

ة يتخذ قرين سكون المتهم لا يصلح أن"وجرى قضاء محكمة النقض على أن 
قاعدة الفقه الإسلامي التي تقرر أنه لا تطبيق ل، وهذا (3)"على ثبوت التهمة ضده

 ينسب لساكت قول.
دة المقررة ا على القاعوأباحت التعليق على شرط في بعض أنواع التعهدات قياسً 

في شأن القسامة في الفقه الإسلامي، ووصفت الحكم الذي لا يعتبر هذا التعهد 
                                                           

 هـ.1416ذو الحجة  32الموافق  1226مايو  19يوم السبت 
 م.1256/ 6/ 29جلسة ق،  23لسنة  4الطعن رقم ( ينظر: 1)
 -مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية ( ينظر: 2)

أبريل  23جلسة ، القضائية 5سنة  61القضية رقم  (،1/1224، )وضعها محمود أحمد عمر
 م.1236سنة 

 م.19/3/1243نقض جلسة  ،ق 23/  62طعن رقم ( ينظر: 3)
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 ء.ما قرره الفقها وهذا هو عين ،(1)بأنه مخالف للقانون املزمً 
م، 1269، لسنة: 25وتنص المادة الأولى من قانون الإثبات المصري رقم 

ا قرر كم الدائن إثبات الدين، وعلى المدين إثبات التخلص منه،على على أن: 
 ،(2)المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء"قضاء محكمة النقض أن: 

 .(3)"نْكَرَ عِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَ الْمُدَّ عَلَى الْبَيِّنَةَ وهو جزء من نص حيث نبوي "
( من القانون المدني المصري على أن أموال المدين 234ونصت المادة )

جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وهذا هو الحكم الإسلامي كذلك. غير أنه لا يباع 
على المدين أدوات مهنته أو ملبسه، ولا يبعد عن هذه المقررات الفقهية في 

 .(4)م"1253( من قانون 513ا ومنطقها، ما أخذت به المادة رقم )مقصوده
ن يقيس أ - في فتراته المبكرة -ويستطيع الدراس لأحكام القضاء المصري 

على ذلك، وأن يستخرج القواعد الفقهية التي بنت المحاكم المصرية عليها 
 .، في ظل الدساتير المصرية وتعديلاتها المختلفةأحكامها

                                                           

 م.9/5/1244نقض جلسة ، ق 11لسنة  44رقم ن طع( ينظر: 1)
 م.۸۲/۸/۸۰۱۱جلسة  –قضائية  4۵لسنة  ۸۱نقض مدني في الطعن رقم ( 2)
السنن الصغير للبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني،  (3)

اب: البينة بأبو بكر البيهقي، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، كتاب: الدعوى والبينات، 
(، جامعة الدراسات 4/199، )2296على المدعي، واليمين على من أنكر، حديث رقم: 

ابن حجر في الفتح:  قال م.1292 -هـ 1412، سنة: 1الإسلامية، كراتشي ـ باكستان، طـ
سنادها حسن. أحمد  فتح الباري بشرح البخاري،ينظر:  وهذه الزيادة ليست في الصحيحين، وا 

جر العسقلاني، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه بن علي بن ح
، سنة:  1مصر، طـ –(، المكتبة السلفية 5/293وتصحيح تجاربه: محب الدين الخطيب، )

 هـ.1322
، مركز نهوض للدراسات 432في أًصول النظام القانوني الإسلامي، محمد أحمد سراج، صـ (4)

 م.2222، سنة: 1لبنان، طـ –والنشر، بيروت 
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المجلد الثانى

 

 -1242بأن الحالة القانونية في مصر استقرت بين عامي  ويمكن القول
م مع إقرار القانونين المدني والجنائي، اللذين لم يسلما من دعوى مخالفة 1252

سق ،إباحة القانون المدني للربا ج كثيرة منهاالشريعة الإسلامية بحج اط القانون وا 
 الجنائي للحدود الشرعية.

فقد ردَّ علماء الشريعة والقانون على هذه الدعوى أما إباحة القانون المدني للربا 
 الرزاق السنهوري كتابه )مصادر الحق في فألف رئيس مجلس الدولة المصري عبد

م، وتبعه كثير من العلماء في الكتابة التي فندوا بها 1255الفقه الإسلامي( سنة 
  .(1)حجج القائلين بذلك

بأن  -آنذاك  –ل العلماء هذا الأمر وأما إسقاط القانون الجنائي للحدود فقد علّ 
العصر عصر "شُبهة" في أكثر معطياته التي اشترطت الشريعة الإسلامية 
انتفاءها لإقامة الحدود، ومن ذلك انعدام وجود القاضي المجتهد، وعموم البلوى 
في عدالة الشهود، ولذا اختار الحاكم )درء الحدود( بهذه الشبهات، لا إسقاطها 

 -هرضي الله عنه وأرضا-ما ادّعى المرجفون، متأسًيًا بالفاروق أو تعطيلها ك
الذي أوقف حدّ السرقة في عام المجاعة بقوله: )لَا يُقْطَعُ فِي عِذْقٍ وَلَا عَامِ 

 . (2)السَّنَةِ(

                                                           

مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي، عبد الرازق  يراجع:( 1)
، سنة: 1بيروت لبنان، طـ –، دار التراث العربي 142:162صـالثالث، السنهوري، الجزء: 

مطابع ر و ، إبراهيم زكي الدين بدوي، داظرية الربا المحرم في الشريعة الإسلاميةن م.1255
 م.1264الشعب، سنة: 

الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ك: اللقطة،  قعبد الرزاالمصنف، لأبي بكر  (2)
 -، طبعة المجلس العلمي242، صـ12، جـ19222باب: القطع في عام سنة، حديث رقم: 

يث حادكما أخرجه ابن أبي شيبة، في الكتاب المصنف في الأ هـ،1423 -، سنة: 2الهند، طـ
والآثار، تحقيق كمال يوسف الحوت، ك: الحدود، باب: في الرجل يسرق التمر والطعام، حديث 
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 .(1)"وبذا تسقط دعوى مخالفة القوانين المصرية للشريعة الإسلامية
جمالًا للقول  المقام " أن للتشريع مقامين:قرر ابن عاشور  فإذا كان الشيخوا 

علان فسادها. والتغيير قد يكون إلى شدّة على الأحوال الأول تغيير  الفاسدة وا 
 الناس رعيًا لصلاحهم، وقد يكون إلى تخفيف إبطالًا لغلوِّهِم. 

والمقام الثاني تقريرُ أحوال صالحة قد اتبعها الناس. وهي الأحوال المعبَّرِ عنها 
ا عليها القدم، وأقامو  نت إذا افتقدت الأشياء التي انتحاها البشر منذوأ. بالمعروف

ائح كثيرة من الصلاح والخير تُوُورِثَت من نص اقواعد المدنية البشرية، تجدها أمورً 
الآباء والمعلمين والمربين والرسل والحكماء والحكام العادلين حتى رسخت في 

اتخاذ ، و ةحراسة القبيلة والمدينالبشر، مثل إغاثة الملهوف، ودفع الصائل، و 
 .(2) ...الزوجة، وكفالة الصغار
ة يستند إلى كليات الشريع نجد أنهالتشريع المعاصر  فإنه عند استقراء
تحقيق المصالح ودرء المفاسد في  متلمسًا به، خاص لا نصومقاصدها، فيما 

لإسلامية ة ابأحكام الشريعا دستوريً ية؛ إذ هو ملتزم قانونال المواد والنصوص كل
 .أو مبادئها العامة

على المنشغلين بتطبيق الشريعة الإسلامية في زماننا إعمال عقولهم في هذا يحتم و 
الاجتهاد التشريعي، ووضع القوانين التي تناسب مستجدات العصر في ضوء أحكام 

 تأسيًا بمن سبق من أئمة المذاهب ورواد الحضارة الإسلامية. الفقه الإسلامي
                                                           

 هـ.1422 -1الرياض، ط -، مكتبة الرشد521، صـ5، جـ29596رقم: 
الرحمن محمد  مشكلات الأعراض في الواقع المعاصر ومنهج الإسلام في علاجها، عبد (1)

 .432ص زكي الدين حفني،

لشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، امقاصد  (2)
(، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 3/229:224تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، )

 م.2224 -هـ 1425سنة: 
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 ث الثانيالمبح
 واقع التقنين المعاصر في النظام القضائي المصري

ي، في النظام القانوني المصر مرموقة الشريعة الإسلامية مكانة دستورية تمثل 
في مادته الثانية على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية  2214حيث نص دستور 

ة نأعطت للشريعة الإسلامية مكا ه الصياغةالمصدر الرئيسي للتشريع". هذ
ود ما سمح بوجملم تجعلها المصدر الوحيد للتشريع،  وفي ذات الوقتخاصة، 

 مساحة للاجتهاد القانوني والتشريعي.
 ا:بأنه يقصد بهه المادة هذنص وقد فسرت المحكمة الدستورية العليا  هذا

الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، فهذه الأحكام وحدها هي التي لا 
هاد فيها، وهي تمثل من الشريعة الاسلامية مبادئها الكلية وأصولها يجوز الاجت

هومها ومن غير المتصور أن يتغير مف ، أو تبديلًا التي لا تحتمل تأويلًا  ،الثابتة
 .ا لتغير الزمان والمكان، إذ هي عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليهاتبعً 

ها، ها، على مراقبة التقيد بوتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأن
ي فالآراء الاجتهادية ف... ومن ثم وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها.

ز ليس لها في ذاتها قوة متعدية لغير القائلين بها، ولا يجو  فيهاالمسائل المختلف 
لا كان نهيً ا ثابتً بالتالي اعتبارها شرعً  تأمل والتبصر ا عن الا لا يجوز أن ينقض، وا 

لأمر أن لولي ا -على ضوء ما تقدم  -وحيث إن من المقرر ، ي دين الله تعالىف
أن يُشَرع بما يرد الأمر المتنازع عليه إلى الله ورسوله، مستلهما في ذلك أن 
المصالح المعتبرة، هي تلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة، متلاقية معها، 

 -حدد ر تطبيقاتها، ولكنها تتوهي بعد مصالح لا تتناهى جزئياتها، أو تنحص
 .(1)على ضوء أوضاعها المتغيرة -مضمونا ونطاقا 

                                                           

نعقدة مالجلسة العلنية ال، قضائية المحكمة الدستورية العليا 14لسنة  9الدعوى رقم يراجع:  (1)
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ة من قبل المحكم اوفي إطار المادة الثانية من الدستور المصري، وتفسيره
 الدستورية العليا، لم تتقيد القوانين المصرية المختلفة بمذهب فقهي بعينه، بيد أنها

ريعة الإسلامية، متلمسة الاجتهاد في لتزمت في المجمل بالأحكام العامة للشا
ناقض وبما لا يالمسائل الظنية، التي لم تكن محل إجماع من قبل علماء الشريعة، 

 المقاصد العامة للشريعة.
هذا وسيتم التطرق في هذا المبحث إلى الحديث بشكل مجمل عن القوانين 

زئية صور جالمصرية ومدى اتساقها مع الشريعة الإسلامية، مع ضرب نموذجين ل
من القوانين المصرية الحديثة، وبيان مدى توافقها مع الشريعة الإسلامية من 

 عدمه، وذلك في المطالب التالية.
  

                                                           

 هـ.1416ذو الحجة  32الموافق  1226مايو  19يوم السبت 
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 النصوص التشريعية المستمدة من الشريعةالمطلب الأول: 
أبرز الأمثلة على تقنين الشريعة في القانون المصري "قانون الأحوال 

ن كان مبنيًا على النموذج الفرنسيوالجنائي يالشخصية"، ثم "القانون المدن  "، وا 
 في وضع بنوده، وصياغة قواعده، وبيان ذلك فيما يلي:

 :قانون الأحوال الشخصيةأولًا: 

يعد قانون الأحوال الشخصية المجال الأبرز لتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، 
مع ، لشريعة الإسلاميةوالوصية من ا ،والميراث ،والطلاق ،ستمد أحكام الزواجحيث تُ 

المذهب الحنفي كمذهب رئيسي مع الأخذ بأحكام من الاعتماد بشكل كبير على 
 المذاهب الأخرى. 

منذ صدور قانون الأحوال  كبيرًاا تطورً شهد القانون ويمكن القول بأن هذا 
إلى القوانين  وتعديلاته المتتالية، وصولًا  (1)م1222لسنة  25الشخصية رقم 

جراءات التقاضي في مسائل الأحوال  :الحديثة مثل قانون تنظيم بعض أوضاع وا 
قانون الأحوال الشخصية بتعديلاته  حاولهذا وقد . 2222لسنة  1الشخصية رقم 

رة، وتلبية المتطلبات المعاص ،الموازنة بين الالتزام بأحكام الشريعة المتلاحقة
 خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل.

 دد من قوانين الأحوال الشخصية وتعديلاته:وفيما يلي رصد لع
والتفريق بالعيب  ،ويختص بأحكام النفقة م۸۰۲۹لسنة  25قانون رقم  - 1
بالنسبة للزواج إذا لم يعد بعد أربع سنين من وقت  المفقودحكم و ، الزوجين بين

                                                           

وكان ذلك القانون من عمل لجنة مؤلفة من حضرات أصحاب الفضيلة شيخ الأزهر،  (1)
وشيخ السادة المالكية، ورئيس المحكمة العليا الشرعية، ومفتي الديار المصرية، ونائب السادة 

كله مأخوذ من مذهب مالك، ولهذا نص في ديباجة  المالكية، وغيرهم من العلماء. والقانون
القانون على شيخ المالكية ونائبهم. ينظر: محاضرات في عقد الزواج وآثاره، الشيخ محمد أبو 

 ، دار الفكر العربي، د.ت.24زهرة، صـ
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 .(1)رفع الأمر إلى القاضي
 .(2)واجن الز سوتكون من مادتين في  م1223لسنة  56قانون رقم  - 2
الطلاق بلفظ  –غ الطلاق يوتناول ص م۸۰۲۰لسنة  25قانون رقم  - 3

 .(3)، ونفي طلاق السكران والمكرهالثلاث، والطلاق المعلق(
المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية  م۸۰۸۸لسنة  ۱۱قانون رقم  - 4

  .(4)ةماد( ۸۱۸المتعلقة بها واحتوى على ) والإجراءات
 .م1243لسنة  44رقم يراث المقانون " – 5
 .م1246لسنة  41رقم  الوصية قانون – 6
 .(5)"الخاص بأحكام الوقف م1246لسنة  94قانون رقم  - 4

، 1255وجرى على أحكام قوانين الأحوال الشخصية عدة تعديلات سنة 

                                                           

أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، د/ محمد أحمد سراج، د محمد كمال إمام، ينظر:  (1)
 الأحوال الشخصية، الشيخ محمد أبو زهرة،م. 1222المطبوعات الجامعية، سنة: ، دار 22صـ
 دار الفكر العربي، د.ت. ،11:12صـ
 .22ينظر: محاضرات في عقد الزواج وآثاره، الشيخ محمد أبو زهرة، صـ (2)
أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، د/ محمد أحمد سراج، د محمد كمال إمام، ينظر:  (3)

  .15صـ الأحوال الشخصية، الشيخ محمد أبو زهرة، .22صـ
ي مقارنات بين الشريعة والقانون، عل –المدخل للعلوم القانونية والفقه الإسلامي ينظر:  (4)

أحكام الأسرة في الشريعة م. 1241بيروت، سنة:  –، دار الفتح 122علي منصور، صـ
 .22الإسلامية، د/ محمد أحمد سراج، د محمد كمال إمام، صـ

أحكام الأسرة  .32ينظر: محاضرات في عقد الزواج وآثاره، الشيخ محمد أبو زهرة، صـ (5)
وقد قام الشيخ/ . 22في الشريعة الإسلامية، د/ محمد أحمد سراج، د محمد كمال إمام، صـ

محمد أبو زهرة بشرح قانون الوصية كتابه، شرح قانون الوصية، نشر مكتبة الأنجلو المصرية، 
 بعض التعقيبات على القانون، ونقد وتمحيص لبعض مواده. م، وللشيخ 1244سنة: 
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 .(1)م1295، ۸۰۱۰ 1246
جراءات م الخاص ب2222لسنة  1رقم  قانون  - 9 تنظيم بعض أوضاع وا 
 . (2)في مسائل الأحوال الشخصية قاضيالت

ويستخلص مما سبق أن قوانين الأحوال الشخصية المصرية لم تقتصر على 
م 1222لسنة  25أحكامها منه، إذ عدلت في قانون رقم  استيفاءمذهب معين في 

إلى المذهب المالكي، ثم في القوانين التالية، تخيرت من المذاهب الأخرى ما رأته 
مصلحة وروح العصر، من أقوال علماء المذاهب الفقهية، إذ تم أصلح وأوفق لل

أحكام الوصية ، و مسائل الزواج والطلاقبناء قانون الأحوال الشخصية في 
 .(3)على آراء المذاهب الفقهية المختلفة والميراث في القانون المصري

أن بعض بنود ومواد قانون الأحوال الشخصية لا تزال وتجدر الإشارة إلى 
جة إلى مراجعة من قبل علماء الشريعة للوقوف على مدى موائمتها لمقاصد بحا

الشريعة بالنسبة لقضايا الزواج والطلاق والحضانة والأحكام المتعلقة بتلك 
المسائل، مع الإفادة بالمذكرات والشروح الإيضاحية التي أنتجها كبار العلماء 

 والأحوال الشخصية. زهرة في كتابه شرح قانون الوصية، وأمثال الشيخ أب
 القانون المدني والجنائي:: ثانيًا

ماده اعتمن رغم بال لا ينفك القانون المدني المصري عن الشريعة الإسلامية

                                                           

القاهرة، ، دار الثقافة للنشر ،15صـ الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، محمد أحمد سراج، (1)
 د.ت.

بشأن إصدار قانون تنظيم  2222يناير سنة  22في  –مكرر  4العدد  –الجريدة الرسمية  (2)
جرا  ءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.بعض أوضاع وا 

يراجع في ذلك: شرح قانون الوصية، الشيخ/ محمد أبو زهرة، مكتبة الأنجلو المصرية،  (3)
محاضرات في عقد الزواج وآثاره، الشيخ محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، م. و 1244سنة: 
 عربي، د.ت.الأحوال الشخصية، الشيخ محمد أبو زهرة، دار الفكر ال د.ت.
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 رقم: دنيلقانون الملنصت المادة الأولى ، فقد بشكل أساسي على النموذج الفرنسي
م كأنه في حال عدم وجود نص تشريعي يمكن تطبيقه، يحم، 1249لسنة  131

وعليه  ،القاضي بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية
لقانون المدني، تلجأ إليه من مصادر اا أصبحت الشريعة الإسلامية مصدرً  فقد

 .المحاكم في حالات الفراغ التشريعي
مبادئ هذه الشريعة وأصولها الكلية ويقصد بمبادئ الشريعة الإسلامية: "

دون حلولها التفصيلية  ،تي لا يختلف جوهرها باختلاف المذاهبال ،وحدها
وأحكامها الجزئية التي تتفاوت الآراء بشأنها بتفاوت المذاهب والفقهاء، على أن 

ا وجوب عدم تعارض مبادئ الشريعة الإسلامية المأخوذ بها مع يكون مفهومً 
ن تجانس الحالي لضما يالوضع يالمبادئ العامة الأساسية للقانون المصر 

   (1)"أحكامه على اختلاف مصادرها
يتأثر  ، إذفي القانون المدنيوقد طبقت المحاكم المصرية أحكام الشريعة  هذا،

القانون المدني المصري بالشريعة الإسلامية، في العديد من القضايا المتعلقة 
ر ر بالعقود والالتزامات، مستندة إلى المبادئ الفقهية الإسلامية مثل مبدأ "لا ض

  .،... إلخومبدأ "العقد شريعة المتعاقدين ،ولا ضرار"
ويفهم من عبارة عدم وجود نص تشريعي يمكن تطبيقه، أن القانون المدني كان 

ذا كان القانون المدمبنيًا على تشريع سابق، وهو القانون المدني القديم، "  ينوا 
الكثرة  يفا من بعض المصادر الأجنبية، فليست هذه الجديد قد اقتبس نصوصً 

الغالبة منها، غير مصادر استئناس للصياغة أما الغالبية العظمى من أحكامه 
 ير التي أقرها القضاء المص المبادئالقديم ومن  يفمستمدة من أحكام القانون المدن

                                                           

في القانون المدني الجديد، المستشار/ محمد عزمي  –موسوعة الفقه والقضاء والتشريع  (1)
 .3(، دار المحمود، القاهرة، طـ1/149البكري، )
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ون ديد ما أخذه من القانج... هذا، وقد استبقى القانون الطوال سبعين سنة كاملة
 .(1)"من الفقه الإسلاميالقديم 

ومن هنا يتبين أن كثيرًا من مواد هذا القانون مستمدة من الشريعة الإسلامية، 
ؤولية المس، و نظام الوقف، و أحكام الملكية والحقوق العينية، و نظرية العقدمثل: 
كذلك مسائل التعويض عن الحق المالي أو المعنوي، التي تتداخل بصورة ، المدنية

لإسلامي بالضمان، ومن هنا نجد بعض كبيرة مع ما يطلق عليه في الفقه ا
 الأبحاث عقدت مقارنة بين التعويض في القانون والشريعة الإسلامية، ومنها:

عويض عن تفويت الفرصة بين القانون المدني والفقه الإسلامي )دراسة الت  -
 م2222، سنة: مجلة قطاع الشريعة والقانون، فکيه محمد جمعة، مقارنة(
ضرار المدنية دراسة مقارنة بين القانون المدني تعويض الأجنة عن الأ -

، مجلة روح القانون، كلية محمد حمدان عابدين، والشريعة الإسلامية يالمصر 
الحقوق، جامعة طنطا، المجلد الثاني، العدد الثامن والثمانون، أكتوبر سنة: 

 م.2212
وبين  ،جاءت العديد من الدراسات المقارنة بين نصوص ومواد القانون المدنيو 

 الشريعة الإسلامية، ومن تلك الدراسات، ما يلي:
/ في القانون المدني الجديد، المستشار –موسوعة الفقه والقضاء والتشريع  -

  .3محمد عزمي البكري، دار المحمود، القاهرة، طـ
 ةدراس :ةالاسلامي ةوالشريعري المص يالقانون المدن يف يالتعويض القانون -
جامعة  –ر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق نو أمحمد  يحلم عبد الحليمة، مقارن

 م.1221القاهرة، سنة: 

                                                           

نظرية الالتزام بوجه عام، عبد الرازق  –ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  (1)
 م.1252لبنان، سنة:  –اء التراث العربي، بيروت (، دار إحي1/34/د، 1أحمد السنهوري، )
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 ،حق التعويض في القانون المدني بين الفقه الإسلامي والقانون المدني -
 :نة، سالإسكندرية، مصر ،دار الجامعة الجديدة للنشر، محمد فتح الله النشار

 م.2222
لح في الفقه الإسلامي والقانع - اشم عبد ، شريف هون المدني المصريقد الصُّ
 م.2222، سنة: 56ف، العدد: جامعة بني سوي، الآداب ةيلكمجلة الله، 

من القانون المدني نصت على أن مبادئ الشريعة  ولىوكون المادة الأ
الإسلامية يرجع عليها إذا لم يوجد نص تشريعي سابق، فإن "هذا لا يتنافى مع 

ور المصري، إذ فسرت المحكمة الدستورية العليا المبدأ الثاني من مبادئ الدست
ذلك بأنه لا يَلغي قانون أو حكم سابق لهذه المادة التي جاءت في دستور سنة 

ذا كانت الشريعة الإسلامية قد ظفرت بمكانة بارزة في فقه القانون م،  1292 وا 
وسبقت أرقى التقنينات الحديثة إلى الكشف عن نظرية التعسف في  ،المقارن

ا رً فما أحراها أن تكون مصد "النظريات الخلقية النزعة"تعمال الحق وغيرها من اس
ولاسيما أن أكثر أحكام المشروع يمكن تخريجه على ي، يستلهمه القضاء المصر 

 .(1)"أحكام الشريعة في مذاهبها المختلفة دون عناء
 ومن خلال العرض السابق يتبين أن الشريعة الإسلامية في القانون المدني
المصري، لم تنل من الحظ مثل ما نالته في قوانين الأحوال الشخصية، ولا يمكن 

ن كان متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية، تسمية ما  جاء في هذا القانون، وا 
 أو غير متعارض مع أحكامها الكلية، أنه بمثابة تقنين لها.

م مع تعديلاته 1234الصادر ســنة  59رقــم قانون العقوبات أما فيما يخص 
ا عمدً  ـاكل من قتل نفس ـًالقانون " هذا من 232 جاء في المادة فقد م،2223 ســنة

                                                           

في القانون المدني الجديد، المستشار/ محمد  –موسوعة الفقه والقضاء والتشريع  ينظر: (1)
 (.142 - 1/142عزمي البكري، )
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 جاء في المادةكما  ."ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام مع سبق الإصرار على
 عنهــا الموت عاجــلًا  ا بجواهر يتســببعمدً  امن قتل أحدً " هذا القانون من 233
على أن  235كما نصت المادة  . "بالإعــدام ويعاقب ..قاتلًا  عد يُ آجلًا  أو
المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون "

وهذا عين ما جاءت به الشريعة الإسلامية، كما "تُعد عقوبة الإرهاب  ...بالإعدام
قانــون والإطار التشــريعي ل، تأسيسًا على حد الحرابة والبغي في الفقه الإسلامي

فقه عليه ال مــن معنــاه يتوافــق ومفهــوم الحرابــة الــذي نص يفهما الإرهاب كم
 .(1)"والاعتداء دون وجه حق في كليهما الإســلامي؛ بجامــع التخويف والعنف

وبهذا يمكن رد الكثير من مواد قانون العقوبات إلى المذاهب الفقهية المختلفة، 
لتها لا تخرج عن الآراء المنقولة من مذاهب المجتهدين لقوانين الحالية في جم"فا

في الفقه الإسلامي، وكون صائغي القوانين قد استقوا فى صياغاتهم من صياغات 
القوانين الغربية؛ فإن هذا لا يخرج القانون في لبه عن كونه مُنضويًا تحت رأي 

لمختلطة ين المحاكم امن الآراء الفقهية أو أن له اعتبارا شرعيًا ما، ولما رفعت قوان
م إلى الأزهر 1993م وسنة 1945وقوانين المحاكم الأهلية التي نفذت في سنة 

جاء  االشريف، شكلت لجنة من علماء المذاهب الأربعة لمراجعتها، وأعدت تقريرً 
أنها  ا في أحد المذاهب الأربعة أوفيه: إن هذه القوانين ببنودها إما أن توافق نصً 

، أو أنها تعتبر من قبل المصالح المرسلة التي يجوز الاجتهاد لا تعارض نصا فيها
 .(2)"فيها رعاية لمصالح الناس

                                                           

الحدود الشرعية في قانون العقوبات  –تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر  ينظر: (1)
 م، 2214مايو سنة: ، 1631صـ لة الأزهر، المصري، د/ شوقي علام، مج

نظم الحكم والإدارة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية: دراسة إسلامية  ينظر: (2)
م. 1241، سنة: بيروت ،دار الفتح للطباعة والنشر ،19:14، صـمنصور علي علي ،مقارنة

د/  العقوبات المصري،الحدود الشرعية في قانون  –وتطبيق الشريعة الإسلامية في مصر 
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في  رويمكن تخريج كثير من العقوبات في قانون العقوبات على قاعدة التعزي
 ،الفقه الإسلامي، وبما هو أنسب لحال الزمان وما يتماشى مع المصالح المرسلة

ويكاد  يتعزير قانون ي نون العقوبات المصر : إن قاالقولوعلى ذلك نستطيع "
لا يعتبر  نهألولا أنه لا ينص فيه على الحدود الشرعية الثابتة. ولولا  ،ايكون شرعيً 

بعض الأعمال جرائم، وهي أم الخبائث والإجرام، ومن ذلك الزنى فلم يعتبره 
لك ي ذف نىجريمة في ذاته، إنما اعتبر الاعتداء به هو الجريمة، فلم يكن الز 

تصاب، بالقهر والاغ ىزنى الزوجة، والزنى بالقاصرة، والزن يالقانون جريمة إلا ف
ل الذي أنكرته كفي هذا الأمر الخبيث  وليستالاعتداء  يوترى أن الجريمة ه

الأديان السماوية، ولم يعتبر شرب الخمر جريمة، مع أن الخمر أم الخبائث، وأم 
جور والانحراف، ومفسدة الجسم والعقل الشرور والآثام، والجرائم، ومدعاة الف

إلا إذا وصل إلى قدر معلوم، وسماه الربا  جريمةوالنفس، وكذلك لم يعتبر الربا 
الفاحش، فالعقوبة على الفحش في الربا لا في أصل الربا، مع أن أصله جريمة 
في ذاته، لأنه إفساد للنظام الاقتصادي والاجتماعي، يجعل رأس المال يعمل 

  .(1)"غير أن يعرض للخسارة بأي نوع من أنواعها كاسبا من
ببيد أن مسألة تقنين العقوبة المقررة في الشريعة الإسلامية في حد ذاته، بغض 
النظر عن إمكانية تطبيقه، في حد ذاته يخلق نوعًا من الردع والزجر، وتقليل 

 لعدد الجرائم في المجتمع، مع ضمان درء الحدود بالشبهات. 
نه والسرقة، إقرارًا ينفي ع اماذا لو أقرّ الجاني في الزنطروح الآن والسؤال الم

الشبهة التي يدرأ بها الحد؟ هل يُقام عليه الحد أم لا؟ وكيف يقام عليه الحد ولا 
ذا أصر على أن يقام عليه الحد فمن  يوجد نص قانوني لإقامة ذلك عليه؟ وا 

                                                           

 .1634شوقي علام، مجلة الأزهر، صـ 
 .25الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي الجريمة، محمد أبو زهرة، صـ (1)
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 يقيمه؟
 لنصوص في القانون تحتاجكل هذه تساؤلات تجعلنا نقرر أن هناك بعض ا

ولعل الأدق في التعبير أن يقال: نحتاج إلى تقنين للشريعة ، (1)"إلى تعديل تشريعي
الإسلامية في القانون المدني وقانون العقوبات، بدلًا من الترقيعات أو البحث في 

 الآراء الفقهية عما يتوافق مع هذا النص القانوني أو ذاك.
أ تي السرقة أو الزنا، اللتين يقال فيهما إن الحدود تدر بعيدًا عن الاتهام بجريم -

 –بالشبهات، ومن تلك الشبهات شبهة الزمان التي تقضي بإيقاف الحدود لا ردها
 ، ولكن"

  

                                                           

الحدود الشرعية في قانون العقوبات المصري، د/  –تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر  (1)
 .1635شوقي علام، مجلة الأزهر، صـ 
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 إجراءات التقاضي وعلاقتها بالشريعة.المطلب الثاني: 
، يتأسيسًا على ما تم بيانه في المطلب السابق من مصادر الدستور والقانون المصر 

النظام القضائي المصري يمثل حالة فريدة تجمع بين مبادئ الشريعة فإنه يمكن القول بأن 
ري في القانون المص وقد تجسدت إجراءات التقاضيالقانون الوضعي، مبادئ الإسلامية و 

الذي امتد عبر مئات السنين بداية من المحاكم الشرعية مرورًا تاريخي التطور للنتيجة 
ة والمحاكم المختلطة، حتى وضع القانون المصري )القانون المدني، بالمحاكم الأهلي

رة ما سبقت الإشا - وقانون الأحوال الشخصية(، ومن الجدير بالذكروالقانون الجنائي، 
من أن القانون المدني إنما استند في أصوله على ما جرت به المحاكم المصرية  -إليه 

 ا القانون...من أقضية على مدار سبيعين عامًا سبقت هذ
مقومات في صياغة إجراءات التقاضي في القانون المصري،  ةومن هنا فقد تلاحمت عد

من القوانين  بعضًافجاء مستمدًا من مبادئ الشريعة الإسلامية والوقائع القضائية السابقة، و 
مجال  فيف ،، مما أدى إلى نظام مختلط يحاول التوفيق بين الأصالة والمعاصرةعالميةال

وال الشخصية، نجد أكبر قدر من التوافق بين القضاء المصري والشريعة الإسلامية الأح
فقه إلى أحكام ال أساسيحيث تستند قوانين الزواج والطلاق والميراث والوصية بشكل 

ن لم يتم النص على مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر  المجال الجنائي ، وفيالإسلامي وا 
د يعدلاتأثير المبادئ الإسلامية في تجريم  إغفاليمكن لا  هأنأساسي لقانون العقوبات، إلا 

ن اختلفت العقوبات المقررة عما ورد في الفقه  من الأفعال كالزنا والقذف والسكر العلني، وا 
. كما تتبنى التشريعات الجنائية المصرية مبدأ ، لشبهة الزمان السابق ذكرها..الإسلامي

قاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة المناسبة ضمن من خلال منح ال ،التعزير الإسلامي
 .ظروف الجريمة وملابساتهايتم فيها مراعاة حدود معينة، 
يمكن القول بأن القوانين المصرية المعاصرة في مجملها لا تتعارض مع  وبالجملة

 ع الشريعةمقية قوانينها وتنقيحها بما يتوافق حرصت على تنالشريعة الإسلامية، كما أنها 
عت الضوابط الشرعية في عقود اأقرت أحكام خاصة بالوقف الإسلامي، ور ، إذ الإسلامية

٢٠٠١



العدد الثالث والعشرون  

المجلد الثانى

 

كما أن قوانين الإثبات المصرية تتفق في كثير من جوانبها مع القواعد  ،المعاوضات
، وتعد المحكمة ..وحجية اليمين ،والإقرار الاعتراف بشهادة الشهود :الإسلامية، مثل

لدستور ومراقبة لمدى التزام التشريعات بمبادئ الشريعة، وقد الدستورية العليا حامية ل
 رأت تعارضها معأو تقييد لممارسات صدرت عنها عدة أحكام بإلغاء نصوص قانونية 

   (1)الإسلامية الأحكام القطعية في الشريعة
ومن الجدير بالذكر أن القوانين على اختلافها وتعددها في أي بلد أو قطر تنقسم إلى 

ه وهي التي توجب وتثبت لكل قول أو فعل موجب، الأول: قوانين الأحكامرئيسيين، "نوعين 
 وحكمه.

ا، وهي التي ترسم وتبين الطرائق التي يجب سلوكه، والثاني: قوانين المراسم أو الأصول
 ا: القوانين الشكلية.والأشكال التي يجب أن يصدر العمل على وفقها وتسمى أيضً 

 ار الصغير أو عدم جوازه يدخل في قوانين الأحكام.جواز بيع عقومثال ذلك: 
 اسم.وتسجيله في سجله فيدخل في قوانين المر  ،أما لزوم إجراء عقده في المكتب العقاري

افعات، ا قانون المر قانون أصول المحاكمات الذي يسمى اليوم أيضً  كذلكومن هذا القبيل 
 فإن جميع أحكامه هي من الأحكام الشكلية.

 بادئملأنها لا تستند إلى  ؛قوانين المراسم ضرورة لا بد منها أنذا إلى ونخلص من ه
نما هي تدابير تتصل بسياسة التشريع نظيم تطبيقه وت ،الحقوق وقواعد العدل الثابتة، وا 

وهذا التنظيم حق من حقوق أولياء الأمور العامة  ،والقواعد المبادئأكثر مما تتصل بتلك 
 .(2)"الزمنية ومن صلاحيتهم

فإن الحديث عن تقنين الشريعة الإسلامية، إنما ينصب بشكل وبناء على ذلك 
                                                           

عام  قضائية 2لسنة  4رقم به المحكمة الدستورية العليا في الدعوى  مثال ذلك ما حكمت (1)
م برفض دعوى حل المحافل البهائية، وقصرت معنى حرية الاعتقاد الديني الذي تحميه 1245

 الدولة على الأديان الثلاثة السماوية.
 (.1/232المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، )الفقه  (2)
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ن كان القضعلى قوانين الأحكام، لا على قوانين المراسم والمرافعاتأساسي  اء ، وا 
الإسلامي له السبق فيها، وتناولها الفقهاء تحت أبوب: )نظام القضاء، أو أدب 

 .القاضي، أو كتاب الدعوى(
مدى توافق الإجراءات القضائية مع ح نفسه الآن ما والسؤال الذي يطر

 ؟الشريعة
وللإجابة عليه نضرب في هذا المطلب مثلًا لأحد المبادئ القانونية وثيقة الصلة 

 ، إذ لا يمكن استقصاء كلمبدأ التقاضي على درجتينبإجراءات التقاضي وهو 
 مدى ي يبينأنموذج ثان تاليإجراءات التقاضي في هذا البحث، وفي المطلب ال

توافق القانون المصري مع ما جاء في الشريعة بخصوص عدم رجعية القانون، 
 .والأخذ بالأصلح للمتهم

 مبدأ التقاضي على درجتينالاستئناف أو 

لغة: الابتداء والاستقبال، وقد استأنف الشيء أخذ ال في من معاني الاستئناف
 .(1)أوله وابتدأه

مة على الحكم بِرَفْعِهِ إِلَى المحكالطعْن رِيق طَ ": في القانون هو لاستئنافوا
طريق طعن أو هو: "  (2)"الْأَعْلَى من المحكمة الَّتِي أصدرته لإلغائه أَو تعديله

 (أي الأحكام الجزئية) عادي في الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات
ى على الدعو  طرحويهدف إلى  ،في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها

رجتين د ويعد تطبيقا لمبدأ التقاضي على ،محكمة أعلى درجة لإعادة الفصل فيها
                                                           

بيدي، تحقيق: تاج العينظر:  (1) روس من جواهر القاموس، محمّد مرتضى الحسيني الزَّ
المجلس الوطني  -(، وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت 23/44جماعة من المختصين، )

م. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 2221للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، سنة: 
بيروت،  –(، المكتبة العلمية 1/26الفيومي ثم الحموي، )أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي 

  د.ت.
 (.1/32المعجم الوسيط، نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، ) (2)
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 .(1)"ديثالح الذي يمثل أحد أهم المبادئ التي يقوم عليها نظام الإجراءات الجنائية
مبدأ التقاضي على درجتين أو الاستئناف ليس مجرد مسألة : فلسفة المبدأ

ة تقوم على أساس مبدأ العدالة والنزاهة في الأحكام، فلسففيه إجرائية بحتة، بل 
 دها من خلال إعادة النظر في الأحكام،يكتأفكرة العدالة و "فيأتي الاستئناف لدعم 

التي  ،حيث يمكن للمتقاضين تصحيح الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى
التي لم  ،أو غموض في طلب الحقيقة ،قد تأتي معيبة نتيجة لقصور في البحث

واجبة أو صعوبة في استظهار القاعدة القانونية ال ،تتهيأ الفرصة الكاملة لاستجلائها
كذلك يمكن   (2)"أو ميل أو هوى لم تسلم منهما نفس من أصدر الحكم ،التطبيق

دفاع أمام محكمة الدرجة أدلة أو استدراك الخصوم ما فاتهم تقديمه من من خلاله 
 .الأولى

إطالة وقت ى هذا المبدأ مجموعة من الاعتراضات منها: ه إلجِّ هذا وقد وُ 
رضيات ف، ولا يخفى أن هذه التقاضي، وتعطيل تنفيذ الأحكام، وزيادة المصاريف...

، ولكن في المقابل يحقق المبدأ الاطمئنان للحكم الصادر، ويوطن مبادئ متوقعة
ا مرة م لفحصهالعدالة والنزاهة؛ عندما يعلم القضاة أن أحكامهم تعرض على غيره

 أخرى...
 مبدأ التقاضي على درجتين في المحاكم المصرية: 

 كون" عند مطالعة القوانين المصرية وجد أنها خلت من النص صراحة على
أهمية  النظر الىمن حيث إلا أنه يعتبر مادة دستورية؛  ين،التقاضي على درجت

                                                           

، دار النهضة العربية، 1243شرح قانون الإجراءات الجنائية، د/ محمود نجيب حسني، صـ (1)
 م.1299، سنة: 2طـ
نظام المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الجنائية، جهاد درجات التقاضي في دور  (2)

، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العربية، 32علي محمد القضاة، صـ
 .م2229الأردن، سنة: 
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، فقد جوهرو الحيث الطبيعة أ عتبر بطبيعته قاعدة دستورية مني وموضوعه فه
صراحة على حق المواطن في الالتجاء الى  نصت الدساتير المصرية المتعاقبة

 تم محاكمته إلاتلا أكفلت له كما عن نفسه،  (1)كفلت له حق الدفاع كماالقضاء، 
 .(2)"يأمام قاضيه الطبيع

وفي الواقع العملي نجد أن القضاء المصري يعمل بهذا المبدأ، بل إن تشكيل 
قد فالمختلفة جاء تأسيسًا على مبدأ التقاضي على درجتين أو الاستئناف،  المحاكم

والذي كان  ،في بابه الأول م1242لسنة  46نص قانون السلطة القضائية رقم "
تناول الفصل الأول منه ترتيب هذه المحاكم  ، حيثتحت مسمى المحاكم

 محكمة -من: أ ( منه على أن: "تتكون المحاكم1وتنظيمها، فقد نص في المادة )
 .المحاكم الجزئية  -المحاكم الابتدائية، د -محاكم الاستئناف، ج -النقض، ب

 اكم ترتيبًارتب المح نجد أنهوبالنظر في النص السابق لقانون السلطة القضائية 
نى آخر عبم، أو ئيحكمة النقض كأعلى محكمة في السلم القضابم رأسيًا؛ حيث بدأ

                                                           

: مجموعة من الإجراءات أو التصرفات التي تستهدف هو الدفاع في الاصطلاح الفقهي (1)
 .العدالة والانتصار للحق والتماس الأسباب التي تؤدي إلى رفع الظلم أو منع وقوعهتبصير 
عنصر من عناصر إقامة العدل، وواحد من المسالك التي  في كونه أهمية حق الدفاع:وتكمن 

توصل إليه، كما أنه أداة لتمحيص العدالة، ووسيلة لتجلية الحقيقة، وسبب أساسي لصدور 
 لأنه يوضح أمامه حقيقة الأمر؛ ي البصير المعتبر خير عون للقاضيالحكم عادل، فالمحام

وفقًا لما ينطق به التشريع، وفي إطار من الفهم الذي يساعد المحكمة في تكوين عقيدتها، ومن 
العامة  المبادئ. ينظر: ثم كان حريًا بأن يعتبر من رجال العدالة وأن يلقب بالقضاء الواقف

، 224، وصـ224ار، صـجي الفقه الإسلامي، د/ عبد الله مبروك النلحق الدفاع أمام القضاء ف
 د.ت.

مبدأ التقاضي على درجتين في التشريع المصري وتطبيقاته في القضاء الإداري وموقف  (2)
، مجلة الشريعة والقانون بالقاهرة، 1426، صـهويدا أحمد عبد الله حفني، الفقه الإسلامي منه

 م.2223: ، سنة41، العدد: 41المجلد: 

٢٠٠٥



العدد الثالث والعشرون  

المجلد الثانى

 

حاكم الاستئناف، ثم نزل الى المحاكم بمالى نزولًا فهي آخر درجة تقاضي، ثم تو 
 .(1)"الابتدائية والجزئية
 ، في مراقبة المحاكم المختلفة، فمن وظائفهاالمحكمة الإدارية العلياثم يأتي دور 

بحيث  ؛مًاللقانون تطبيقًا سلي ئيمراقبة تطبيق المحاكم الأخرى في القسم القضا"
 القانون الإداري، وتأصيل أحكامه، وتنسيقتكون كلمتها القول الفصل في فهم 

 .(2)"مبادئه واستقرارها ومنع تناقض الأحكام
وبهذا يتبين عمق وتجذر مبدأ التقاضي على درجتين في القضاء المصري؛  

مما يحقق أكبر قدر من نزاهة وعدالة القضاء، ويزيد من الثقة في الأحكام الصادرة 
عدم الجور أو الظلم في الحكم سواء بين  من المحاكم المختلفة، ويضمن بالتالي

 الأفراد بعضهم البعض، أو بين الأفراد ومؤسسات الدولة المختلفة. 
 في الفقه الإسلامي:مبدأ التقاضي على درجتين 

رجاع الحقوق لأصحابها، وهذا  مقصد القضاء هو فصل النزاع والخصومة، وا 
حق نلضماولكن المقصد في الغالب يتحقق بالقضاء الأول، " اق سير العدالة وا 

، ما على تعدد المحاكالحق، وبسبب قلة الورع، ونقص العلم، جرى العمل حديثً 
 .(3)"المحاكم ولا مانع في الفقه الإسلامي من مبدأ تعدد

ى الله رض  اأن سيدنا عليً "القضائية ومن الأدلة على الاستئناف في الأحكام 

                                                           

لسنة  142المعدل بالقانون رقم  1242لسنة  46قانون السلطة القضائية رقم ينظر:  (1)
مبدأ التقاضي م. و 2212م. يونيو  26 يف  44، والمعدل بالقانون 2226ونية ي 22في  2226

، الله حفني هويدا أحمد عبد، على درجتين في التشريع المصري وتطبيقاته في القضاء الإداري
 .1422صـ
، الطبعة الرابعة، 122الوسيط في القضاء الإداري، د/ محمود عاطف البنا، صـينظر:  (2)

2212. 
 .(9/249الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، د وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، ) (3)
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 ول الله ن يأتيا رسقضى بين خصمين في اليمن، وأجاز لهما إذا لم يرضيا أ عنه 
لأبي  نه رضى الله ع  قضاء علي. وقال عمرفأقر ، فأتياه صلى الله عليه وسلم 

ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس، ثم "موسى الأشعري في رسالته المشهورة: 
راجعت فيه نفسك، وهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ لأن الحق قديم، والرجوع 

 .(1)"إلى الحق خير من التمادي في الباطل
وله: "ولا يمنعنك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وق : قال ابن القيم 

هدت " يريد إنك إذا اجت...وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم
ثم وقعت لك مرة أخرى فلا يمنعك الاجتهاد الأول من إعادته، فإن حكومة في 

ر أنه الثاني إذا ظها من العمل بالاجتهاد قد يتغير، ولا يكون الاجتهاد الأول مانعً 
لأنه قديم سابق على الباطل، فإن كان الاجتهاد  ؛الحق، فإن الحق أولى بالإيثار

ه قديم لأن ؛الأول قد سبق الثاني والثاني هو الحق فهو أسبق من الاجتهاد الأول
سابق على ما سواه، ولا يبطله وقوع الاجتهاد الأول على خلافه، بل الرجوع إليه 

 .(2)"على الاجتهاد الأول أولى من التمادي
كما تعرض الفقه الإسلامي للحالات التي يعاد فيها القضاء، ونقض الحكم 

و أو الرشوة أو متهم بالفسق أ ،إذا أصدره قاض غير مختصالسابق، والتي منها: "
 صمين.واستئناف الحكم بين الخ فالحكم هنا يجب نقضهلا يجوز قضاؤه،  ساقط العدالة

قهاء فقد اتفق الفم لمخالفة نص في الكتاب أو السنة أو الاجماع، نقض الحك يجبكما 
                                                           

مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، محمد حميد الله الحيدر ينظر:  (1)
لفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ، وا هـ.1424، سنة: 6بيروت، طـ –، دار النفائس 431بادي الهندي، صـآ

  (.9/229:224) (،9/249د وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، )
الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم إعلام  (2)

، سنة: 1ييروت، طـ –(، دار الكتب العلمية 1/96د السلام إبراهيم، )الجوزية، تحقيق: محمد عب
 م.1221 -هـ 1411

٢٠٠٧



العدد الثالث والعشرون  

المجلد الثانى

 

قضاء قاض عدلٍ فوجده قد خالف نص كتاب، أو  القاضي أنه إن رفع إليعلى 
أن يقدم الحكم حق وارث على سداد  :مثل ذلكو سنة، أو إجماع كان عليه نقضه، 

مخالفة اني بلا دخول حقيقي لا بعقد الزواج الثن يحكم القاضي بحل المطلقة ثلاثً أو أالدين، 
لى سبب ع ين، وكذلك يجوز نقض الحكم إذا بُ ..حديث العسيلة، أو الحكم بحل نكاح المتعة

القاضي  ين لا يعلما، مثل الحكم بناء على شهادة كافرَ يظن القاضي وجوده وهو ليس موجودً 
 ،حكامالأ أ نقضبكفرهما، وهذه مجرد أمثلة لحالات يجوز نقض الحكم فيها، تدل على أن مبد

 .(1)"وتعدد درجات التقاضي من الأمور المقررة في التشريع
، تعرضوا لبحث موضوع استئناف الأحكام"القدامى ومما سبق يتبين أن الفقهاء 

وما قالوه في دفع الدعوى بعد الحكم من القاضي ينطبق على  ،لكن سموه بالدفع
فية ة، ومن يرجع إلى كتب الحنالاستئناف؛ لأنه ليس إلا نظر في الدعوى مرة ثاني

يجد فيها ما يفيد هذا، فقد بين بعضهم أنه كما يصح الدفع عند القاضي الأول 
 .(2)"بعده يصح عند قاض آخر، وكما يصح قبل الإشهاد يصح

كما أن نظام تعدد المحاكم تبعًا لاختصاصاتها كان السبق فيه للقضاء 
بسيط، ن: القضاء الالقضاء إلى درجتي رضى الله عنه   عمر قسمالإسلامي، فقد "

وهو خاص بالقضايا الصغيرة، وهذا أحاله على السائب بن يزيد عندما أمره أن 
يحكم بين الناس في الدرهم، والدرهمين، والقضاء الكلي، وقد خُصص لما عدا ذلك 

علي  وهذه القضايا كان ينظرها نيعني: فيما زاد عن الدرهم والدرهمي -من القضايا 
                                                           

أدب القاضي، أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص، يراجع:  (1)
المملكة العربية  -(، مكتبة الصديق 2/342دراسة وتحقيق: د. حسين خلف الجبوري، )

المبادئ العامة لحق الدفاع أمام القضاء  م.1292 -هـ 1422ة: ، سن1السعودية/الطائف، طـ
 .بتصرف واختصار 226ار، صـجفي الفقه الإسلامي، د/ عبد الله مبروك الن

، بتصرف واختصار 552النظام القضائي في الفقه الإسلامي، محمد رأفت عثمان، صـ (2)
 م.1224هـ1415، سنة: 2دار البيان، طـ
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بن ثابت في المدينة، أو عمر نفسه، أو هم جميعًا، أو اثنان  بن أبي طالب، أو زيد
 .(1)"منهم حسب مقتضيات الأحوال والظروف

المحاكم و  يوجد اتفاق بين النظام القضائي الإسلامي، هومن هنا يمكن القول بأن
لسبق وهذا يُعد من باب ا أو الاستئناف، درجتين، المصرية في مبدأ التقاضي على

 في الفقه الإسلامي.القضاء في نظام 
  

                                                           

جامعة المدينة ، 915، صـمناهج جامعة المدينة العالمية، عيةالسياسة الشر ينظر:  (1)
 ، بتصرف. العالمية
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 الأصلح للمتهمقانون : الثالثالمطلب 
أو الأصلح للمتهم، مفاده أن العقوبة على الجرائم  قانون عدم رجعية الأحكام

تكب قبل ر الا تنفذ إلا بعد سريان القانون الذي ينص على تلك العقوبة، وأن ما 
حكمًا  ذا كان يمثل، إلا إسريان القانون الذي ينص على تلك العقوبة لا يعمل به

إدانته  ت، إذ قد ثبتبارتكاب جريمة مدانته الأخف للي، والأولى تسمأصلح للمتهم
قد يكون صلاح المتهم في العقوبة الأشد وليس فوتوقيع حكم العقوبة عليه.. 

 الأخف!
 قوباتقانون الع" نص عليه أو الأصلح للمتهم – هذا المبدأ "عدم رجعية الأحكام

يعاقب على ه بأنه "من [5مادة ]النص م، فقد جاء 1234سنة ل 59رقم  المصري
قوع ومع هذا إذا صدر بعد و  ،الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها

 ."ون غيرهيتبع د يا قانون أصلح للمتهم فهو الذالفعل وقبل الحكم فيه نهائيً 
( 32المادة )في  م، إذ جاء1256 سنة: الصادروهذا ما تم تأكيده في الدستور 

ة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال ريممنه أنه: "لا ج
، وهذا هو عين ما قررته الشريعة (1)"اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها

 .(2)الإسلامية
فت محكمة النقض المصرية قانون الأصلح للمتهم في أحد أحكامها عرّ وقد 
 .(3)"ينشئ للمتهم مركزًا أو وضعًا أصلح له من القانون القديمالقانون الذي "بأنه: 

                                                           

مبدأ التقاضي على درجتين في التشريع المصري وتطبيقاته في القضاء الإداري وموقف  (1)
 .1424، صـهويدا أحمد عبد الله حفني، الفقه الإسلامي منه

فعال العقلاء قبل ورود النص. ينظر: فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي، ولا حكم لأ (2)
 .415في أًصول النظام القانوني الإسلامي، محمد أحمد سراج، صـ

، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، سنة: 234الدفوع الجنائية، محمد شتا أبو سعد، صـ (3)
 م.1225
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كذلك يُعد القانون الجديد أصلح للمتهم إذا كان يترتب على الأخذ به تخفيف 
أصلح  ا للجريمة فهوالقانون الجديد ركنً يضيف "العقوبة أو تبرئة المتهم كأن 

رتكبه لم فعل الذي ان الأباعتبار  ،لأن تطبيقه يؤدي إلى تبرئة المتهم ؛للمتهم
 ،تتوافر فيه عناصر الجريمة جميعها، كما لو تطلب المشرع وقوع الفعل في زمان

 .(1)الفاعل" أو توافر صفة في ،أو مكان معين
 أحكام، فالشريعة الإسلامية اعدم رجعية الأحكام" قد نصت عليه" القاعدةهذه و 

نما تنالشريعة  اللاحقة  طبق على القواعدلا تسري على الوقائع السابقة عليها، وا 
 ظم طح ضم}بعد نفاذها، والأصل في هذا المبدأ في الشريعة قوله تعالى: 

 .[59]سورة الإسراء: {غج عم عج
 حالاتفي الأحكام جواز رجعية  ويستثنى من هذه القاعدة أمران، الأول منهما:

 لحرابةا : جرائمذلكومن أمثلة ، الأمن العامتتعلق بالنظام و التي  (2)الجرائم الخطيرة
 .الشرعي الحكما على وقائع سابقة على نزول مطبقت العقوبة فيه حيث ؛القذفو 

 ،مرعية قةساب نشأت في ظل قواعدالتي وقائع من هذه القاعدة اليستثنى كذلك 
نتج ت الم الآثاروما زالت تنتج آثارها في ظل الأحكام الشرعية الجديدة، أو أن 

فإن الأحكام الشرعية الجديدة  ،الجديدةالأحكام الشرعية هذه بعد حين صدرت 
                                                           

ر دار الفك ،113صـ ،رؤوف عبيد مبادئ القسم العام من التشريع العقابي المصري، (1)
 م.1246القاهرة، سنة: ، العربي

لناس أن يجرئ ا ، لأدى ذلكلو لم يؤخذ أصحابه بعقوبة رادعةف حادث العرنيينومثاله:  (2)
زعزعة الأمن والنظام، فكان لابد من عقاب  من قطع الطريق فضلًا عما فيعلى المسلمين، 

له هذا  كانفرجعي،  الجريمة، ولكن العقاب الرادع يقتضي أن يجعل للنص أثر تلك يردع مثل
؛ حيث كان للنص القذف كذلك في جريمةا للأمن وحماية للجماعة ونظامها، الأثر حفظً 

ام العام النظحفظ الأمن و كان الفتنة، فوعدم إثارة قطع الألسنة  التشريعي أثر رجعي من أجل
 . التشريعيهو الغرض الأول والأخير من جعل الأثر الرجعي للنص 
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ن كان  ،تسري على آثار هذه الوقائع جديدة قبل تشريع الأحكام ال وقوع مسببهاوا 
ارها من الربوية فيبطلها ويبطل آث ومثالها تحريم الربا، فإنه يسري على العقود

 - عن عقود ربوية قبل تحريم الربا. ومثاله كانت تلك الآثار ناتجةولو  ،الربا
ريم تسري التح ، فإن التبني الذي نشأ قبلإلغاء الشرع الإسلامي التبني -كذلك 

 في عدم إقراره أو إقرار آثاره.الشرع الجديد عليه أحكام 
إذا صدر فوجوب الرجعية إذا كان التشريع أصلح للجاني:  الاستثناء الثاني:

 و أنى لحتدون غيره على الجاني،  هأصلح للجاني وجب تطبيق تشريعينص 
 الجاني أرتكب جريمته تحت حكم نص أشد عقوبة.

للمتهم،  لحالأص للنص التالي على الجريمة، هو: كونهتطبيق هذا الفي  والسبب
العقوبة مقصود منها منع الجريمة وحماية الجماعة، فهي ضرورة اجتماعية  وكون

جب و  ،تخفيف العقوبةتأتي مع  مصلحة الجماعة، فإذا كانت مصلحة الجماعةل
لمخفف اينفذ فيه الحكم بعد، فيعامل بالحكم والتشريع أن يستفيد الجاني الذي لم 

 لاأ، ولأنه من العدل تحقق بالعقوبة الأدنىللعقوبة؛ لأن حفظ مصلحة الجماعة 
 حيث دارتكون العقوبة زائدة عن حاجة الجماعة؛ ولأن العلة تدور مع المعلول 

 .اا وعدمً وجودً 
بن ، فقد جاء في المغني لاا ورد في المدونات الفقهيةويمكن أن يُستفاد هذا مم

لجناية. ا حال اصبيً  كنتالجناية، فقال الجاني:  فإن اختلف الجاني ووليّ " :قدامة
ا. فالقول قول الجاني مع يمينه، إذا احتمل الصدق؛ وقال ولي الجناية: كنت بالغً 

ن قال: قتلت ه وأنا مجنون. لأن الأصل الصغر، وبراءة ذمته من القصاص. وا 
ن لم ا لذلك، و وأنكر الولي جنونه، فإن عرف له حال جنون، فالقول قوله أيضً  ا 

له حال جنون، فالقول قول الولي؛ لأن الأصل السلامة، وكذلك إن عرف  يعرف
ن ثبتت لأحدهما بينة بما ادعاه، حكم له.  له جنون، ثم علم زواله قبل القتل، وا 

ن أقاما بينتين تعارضتا، فإن شهدت البينة أنه كان زائل العقل، وقال الولي:  وا 
٢٠١٢
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 ا. فالقول قول القاتل مع يمينه؛ لأنه أعرفكنت سكران. وقال القاتل: كنت مجنونً 
 .(1)"بنفسه، ولأن الأصل براءة ذمته، واجتناب المسلم فعل ما يحرم عليه

توافق القانون المصري مع ما جاء في الشريعة بخصوص عدم وبهذا يتبين 
ن كانت تلك القاعدة تُعد اليوم من القانون، والأخذ بالأصلح للمتهم رجعية ، وا 

أحدث النظريات القانونية، فإن الشريعة الإسلامية كان لها السبق في التفرد بها 
 وتقريرها.

  

                                                           

الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي المغني، موفق  (1)
الدمشقي الصالحي الحنبلي، تحقيق: د/ عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، د/ عبد الفتاح محمد 

عودية، المملكة العربية الس -( دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض 11/491الحلو، )
 م.1224 -هـ 1414، سنة: 3طـ
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 المبحث الثالث 
 إشكاليات التقنين المعاصر.

 التحديات التشريعية.المطلب الأول: 
وقد برز  تحديات،من  جملةنظام القضائي المصري يواجه تقنين الشريعة في ال

الذي استند في أغلب  –بعضها عند الحديث عن قانون الأحوال الشخصية 
والقانون المدني والجنائي المصري، ومن تلك  –نصوصه على أحكام الشريعة 

واعد صعوبة صياغة القو تعدد المذاهب الفقهية والاختلافات بينها، التحديات: 
شكالية العلاقة بين القانون الوضعي والشريع، و شكل مواد قانونيةالفقهية في   ةا 

مع مبادئ  القانونية تعارض بعض النصوصخاصة في القانون المدني، و 
 ...الشريعة

نما ضرب نماذج  وليس المقصد من هذا المطلب تناول كل هذه التحديات، وا 
ذلك يجدر  روع فيلتلك التحديات، وبيان كيفية التعامل المثلى معها، وقبل الش

ناهج في عدد المت، إذ تالطريقة المثلى في تقنين الشريعة الإسلاميةالحديث عن 
ذلك، والواقع أنها بُنيت على إطار القواعد والنظريات القانونية ثم بعد ذلك جاء 
البحث في المدونات الفقهية عما يلائم تلك القواعد والنظريات القانونية، بيد أن 

كتب الفقه  ا عنيجب البدء بصياغة الأحكام أخذً "في التقنين، أنه الطريقة المثلى 
أو  ،ولا بأس من النظر أثناء ذلك إلى القانون للانتفاع بصياغته ،الإسلامي

المرجع  ينماب ،لمعرفة المشاكل التي تثور في العمل في هذا العصر وكيفية حلها
 يهايُشرح فإيضاحية  على أن تذيل كل مادة بمذكرة الإسلامي،ا هو الفقه دائمً 

أو  ووجه اختيار ،في موضوع المادةالمتعددة أحكام الفقه الإسلامي في مذاهبه 
 ترجيح هذا الرأي على الآخر.

ا في بعض لجان تقنين الشريعة أن هناك اتجاهً  هذا الاتجاه يوسبب تبن
٢٠١٤



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

   العدد الثالث والعشرون

ها تناول التقنينات الوضعية ونسبت :الإسلامية بمجلس الشعب المصري ملخصه
ل أن فلا يقب...، لشريعة الإسلامية ما لم تكن مخالفة للشريعة الإسلاميةإلى ا

لإسلامي إلى الفقه ا يؤخذ القانون الوضعي المستمد من القانون الفرنسي وينسب
ن كان لا مانع من أن نسترشد به وبغيره في بعض  ،باسم المصالح المرسلة وا 

 .لتحقيق مصلحة شرعية ؛التي لم يرد فيها نص ولا إجماع ،المواضع المحدودة
صوص  )فيما عدا نولو أخذنا بمنهج اللجنة لكان القانون المدني الفرنسي مثلًا 

فهل يقول بذلك أحد؟ وهل يصدق أحد القول  -الربا ونحوها( شريعة إسلامية 
 .(1)"بذلك؟

اغة صعوبة صيو تعدد المذاهب الفقهية والاختلافات بينها،  التحدي الأول:
 .ي شكل مواد قانونيةالقواعد الفقهية ف

خراج المذاهب  نعم تعدد المذاهب الفقهية قد يُشكل تحديًا في سرعة التقنين وا 
الفقهية على هيئة نصوص قانونية، لكنه لم يكن يومًا ما يُشكل عقبة أو مانعًا 
من التقنين، بل إن في هذا التعدد وتلك السعة الفقهية، مندوحة للأخذ ببعضها 

ان والمصالح المرسلة، ويكون المأخذ منها حكم شرعي مبني وفقًا لمقتضيات الزم
 على أصول الشريعة، دون اللجوء إلى القوانين الوضعية. 

ونجد في قانون الأحوال الشخصية المصري العديد من الأمثلة على ذلك، 
فيه تعليق الطلاق بالشرط  يألغ" م، حيث1222لسنة  25ما تم في قانون منها: 

 ،ما اعتبر تطليق الثلاث أو الثنتين بلفظ واحد طلقة واحدةفي معظم حالاته، ك
وذلك بإقرار مشيخة الأزهر للتخلص من مآسي الطلاق ، برأي ابن تيمية عملًا 

المعلق وطلاق الثلاث، مما يرتكبه جهال الرجال وحمقاهم في ساعات النزاع أو 
وع، ر الغضب، فيخرجون عن حدود السنة والمقاصد الأساسية في الطلاق المش

                                                           

 .95، 91، صـالمبدأ والمنهج والتطبيق، محمد زكي عبد البرتقنين الفقه الإسلامي  (1)
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العدد الثالث والعشرون  

المجلد الثانى

 

ثم يلتمسون المَخْرَج منه بشتى الحيل والوسائل الدنيئة بعد الوقوع، مما يعرفه أهل 
 .(1)"العلم

فكان في ذلك خير برهان عملي على أن الفقه الإسلامي في مذاهبه المتعددة، 
كفاية لكل المستجدات والتطورات العصرية، وحلًا للإشكالات التي ينتجها واقع 

 معين.
ياغة المذاهب الفقهية في شكل مواد قانونية، فهذا الادعاء أما عن صعوبة ص

قد كذبه واقع التقنين في قانون الأحوال الشخصية المصري، وقانون الأحوال 
م، "وقد تضمن جميع أحكام 1253الشخصية العام في سوريا الصادر سنة: 

، .الأسرة في أبوابها الأربعة: الزواج وما يتفرع عنه من نفقة وحضانة ونسب..
   (2)راث"وأحكام المي ،الأهلية وما يتفرع عنها، والوصية وما يتفرع بها من شرائط

 يفالأزهر الشر  :المؤسسات الدينية مثلوفي هذا الباب يمكن الاستعانة ب  
النظر في المذاهب الفقهية في  ومجمع البحوث الإسلامية، والمجامع الفقهية
وأنسبها لأحوال الناس وزمانهم المتعددة، والوقوف من خلالها على أقواها 

تقديم الرؤى الفقهية المعاصرة التي تراعي مقاصد الشريعة  ومصالحهم، ثم في
 الشريعة نابع منوتحقق المصلحة العامة، وتسهم في تطوير فقه قانوني معاصر 

 العصر. تالإسلامية، وغير مجاف لمقتضيا
صومن ثم البدء في   دة دار قوانين جديتحديث قوانين الأحوال الشخصية، وا 

 المدنية والجنائية.في المجالات 
إشكالية العلاقة بين القانون الوضعي والشريعة، وتعارض بعض  التحدي الثاني:

 النصوص القانونية مع مبادئ الشريعة.

                                                           

 (.1/261المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، )الفقه  (1)
 (.1/262المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، )الفقه  (2)
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وهذا يبدو بصورة أوضح في القانون المدني وقانون العقوبات، ولعل السبب 
نات االفقهية والقوانين الوضعية، فنجد أنَّ "بين الأحكام  (1)مبدأ التلفيقفي ذلك  لـمُدوَّ

نة الواحدة ت، في غلب عليها التأثُّر بالفِقْه الإسلاميالمدنية التي  أخذ القاعدة الـمُدوَّ
من الفِقْه الإسلامي، ثمَّ تأخذ نقيضها من الفِقْه الغربي، فجاءت الأحكام غير 

 نفصِلًا ضاء؛ إذ يكون في بعض الأحيان مُ وكذا الحال بالنسبة إلى الق ،مُتَّسِقة البتة
ائيةً في قض اعن القواعد القانونية الـمُقتبَسة من الفِقْه الإسلامي، فنجد أحكامً 

بالرغم وعن حوالة الحقِّ،  (2)وعن المسؤولية التقصيريةالأردن تتحدَّث عن التقادم، 
نَّ مصطلحات؛ لأمن أنَّ الـمُشرِّع الأردني في القانون المدني لم يستخدم هذه ال

                                                           

لفِقُه: أي: ضَمَّ فقُ: خياطةُ شُقَّتيَنِ، يُقالُ: لفَقَ الثَّوبَ يَ مِن لَفَقَ، واللَّ التلفيق في اللغة: الضم  (1)
ي الاصطلاح . والتلفيق بين المذاهب فالأمرَ: طَلَبَه فلم يُدْرِكْهُ . ولفق شُقَّةً إلى أخرى، فخاطَهما

رده، كل واحد منهما بمف ا بعد الحكم ببطلانه علىأخذ صحة الفعل من مذهبين معً الفقهي هو: 
التلفيق و الجمع بين أكثر من قول في أجزاء الحكم الواحد بكيفية لا يقول بها مجتهد.  أو هو:

المقصود هنا هو ما كان في المسألة الواحدة بالأخذ بأقوال عدد من الأئمة فيها. أما الأخذ بأقوال 
نما هو تنقل بين المذاهب أو تخير منهاالأئمة في مسائل متعددة فليس تلفيقً  موسوعة الينظر:  .ا وا 

 –لسلاسل ا ، دار13/224، الكويت –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، الفقهية الكويتية
محمد طه  /د ،التلفيق وأثره في المعاملات المالية المعاصرةم. و 1424، سنة: 2، طـالكويت
 م.2221، مطبعة الرمال للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة: 19، صـحميدي

التقصيرية هي عبارة عن إلزام من أحدث ضررًا غير مشروع بالغير )بتعويض(  المسؤولية (2)
هذا الضرر، وهي قانونًا تنشأ عند مخالفة التزام قانوني كالغصب والإتلاف، فالإنسان يلتزم 
قانونًا بعد الإضرار بالآخرين، وشرعًا تنشأ بسبب مخالفة التزام شرعي وهو مبدأ احترام حقوق 

شرح القانون المدني أصول  دث الفقهاء عنه تحت مسمى الضمان. ينظر:الآخرين، وقد تح
م. نظرية 1242بغداد، سنة:  –، مطبعة المعرف 224، صـالزنون ، حسن عليالالتزامات

، 216الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، صـ
  م. 2212 -هـ 1433، سنة: 2دمشق، طـ –دار الفكر 
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العدد الثالث والعشرون  

المجلد الثانى

 

التقادم يُمثِّل فلسفة تختلف عن فلسفة مرور الزمان المانع من سماع الدعوى، 
ولأنَّ المسؤولية عن الفعل الضارِّ تختلف من حيث التأصيل عن المسؤولية 

وهذا يعني أنَّ التأثُّر بالفِقْه الإسلامي، إنَّما هو تأثُّر بالمصطلحات،  ،التقصيرية
 .(1)"ى البيئة القانونية من حيث التفسير والتطبيقوأنَّه لم ينعكس عل

تقع  ،تعارض بعض النصوص القانونية مع مبادئ الشريعةوتلك الإشكالية في 
تفاصيل القوانين والأحكام، وقواعدها الشكلية والإجرائية، وسأضرب لذلك  في

أحدهما: في التحديات التشريعية في هذا المطلب وهو: عدم استئناف نموذجين 
في التحديات القضائية في المطلب الثاني من هذا  :جنايات إلا بالنقض، والثانيال

 خاص بالإعلان القضائي. المبحث، وهو
أما من حيث قانون العقوبات بشكل كلي، فيمكن القول كما سبق بأن مبادئه 

ففيما سوى عقوبات الحدود الخمسة: العامة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، "
 وبعض حالات ،قطع الطريق :رقة والقذف وشرب الخمر والحرابة أيوالس االزن

على  انستطيع أن نحكم بأن ما تتضمنه قوانين العقوبات مقبول شرعً  ،القصاص
أساس قاعدة التعزير الذي هو عقوبة غير نصية محددة، بل هي متروكة لتقدير 

ل يمكن ب، السلطات الزمنية في كل جرم بحسبه، وبحسب ظروف الزمان والمكان
ا مستحسنً  اأن يقال أكثر من ذلك: إن أحكام قوانين العقوبات يمكن اعتبارها تنظيمً 

 .(2)"را لتطبيق قاعدة التعزيشرعً 
 عدم استئناف الجنايات إلا بالنقض:

وقد سبق بيان موقف الشريعة الإسلامية من مبدأ التقاضي على درجتين، وأن 
                                                           

نسرين  ،نحو هُوِيَّة قانونية مُؤثِّرة قائمة على أحكام الفقه الإسلامي في المعاملات المدنية (1)
م 2224سنة: ، 129، العدد 32مجلة "الفكر الإسلامي المعاصر"، مجلد ، 29صـ ،محاسنة

 هـ.1446= 
 (.1/321المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، )الفقه  (2)
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 فبالرغم منبالنسبة للقانون المصري  أم (1)ذلك لا يختص بنوع معين من الأحكام
العمل بقاعدة التقاضي على درجتين في القانون المصري، وتأصيل حق 
الاستئناف، إلا أن القانون المصري استثنى من تلك القاعدة أحكام الجنايات، 

ينص و  ،الجنايات حتى يومنا هذا نجد المشرع المصري يحظر استئناف أحكامف"
رقم )من قانون الاجراءات الجنائية الحالي ( 391)دة على ذلك صراحة في الما

ا عن لفً متخ ، بذلك عن التزاماته الدولية والدستوريةمتغافلًا  (م1252 لسنة 152
 قم...، إذ تنص المادة ر ركب الثورة التشريعية العالمية فيما يتعلق بهذا الأمر

لا  :منه على أنه الفقرة الأخيرةفي  من قانون الإجراءات الجنائية الحالي (391)
 .(2)"بغير النقض يجوز الطعن في أحكام الجنايات

مع  ة، نجد أنها كذلك تتعارضيومع تعارض هذه الفقرة مع قوانين العدالة الدول
في  - م2214الصادر فى –حيث نص الدستور المصري الحالي نص دستوري؛ 

فل له لة تكعلى أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عاد (26)المادة 
 وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في ،فيها ضمانات الدفاع عن نفسه

وتم تأكيد ، (3)، وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمينالجنايات
 242كما نصت المادة م، 2212ذلك في نفس المادة من الدستور المعدل سنة 

كفل توفير الامكانيات المادية والبشرية الدولة تمن الدستور المعدل على أن "
المتعلقة بإستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من 

                                                           

 .من هذا البحث 42جع: صـ يرا (1)
مبررات استئناف أحكام الجنايات بين الفقه والقانون، لمياء سلامة عبد الفتاح عقل،  (2)

 م.2221، أكتوبر، سنة: 39، مجلة الشريعة والقانون بالقاهرة، العدد: 952صـ
، الجريدة الرسمية العدد 26م، المادة: 2214ة دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسن (3)
 م.2214يناير سنة:  19مكرر )أ(،  3
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المجلد الثانى

 

 .(1)"تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك
ويعرض هنا عدة تساؤلات، الأول منها: هل مواد الدستور تلغي قوانين 

 شريع دستوري جديد؟الإجراءات الجنائية، دون الحاجة إلى ت
( من قانون 391هذا الاستئناف بما ورد في المادة ) : هل تفسيروالثاني

مع  هل يستوي الطعن بالنقض والثالث:؟ الإجراءات الجنائية وهو الطعن بالنقض
 الاستئناف؟ إن الواقع القضائي يفرق بينهما من عدة جوانب، بيانها كالتالي:

ينطوي على إطالة إجراءات  ، بلالتنفيذ الطعن بالنقض لا يوقفأن " الأول:
وتعدد  ،ضمحكمة النق والتي تأتي نتيجة لكثرة أعباء ،التقاضي بلا جدوى للمتهم
في عام  قضية (ألف 522)والتي قدرت بـ  اا وكيًفً القضايا التي تنظرها كمً 

 أتي اولم ،يتوقع معه انقضاء مدة العقوبة كلها أو معظمها يالأمر الذ ،م2214
، وكثيرًا ما يتبين بعد أن النقض لطعن بالنقض في النظر أمام محكمةدور ا

يَقضي المحكوم عليه مدة السجن المقررة من محكمة الجنايات، بقيام محكمة 
 النقض بإلغاء الحكم! وهو الأمر الذي تتأذى به العدالة.

نماتلا  النقضمحكمة  أن الثاني: نصب ي تطرق إلى مراجعة موضوع القضية، وا 
 .(2)"لى فحص الحكم من حيث مدى مطابقته للقانون من عدمها عملهع

نظام استئناف أحكام  رلمشرع المصري كان يقر ومن الجدير بالذكر أن"ا
بمقتضى  ثم ألغى ،ويطبقه في ظل العمل بقانون التحقيقات الجنائية ،الجنايات

                                                           

، الجريدة 242، 26م، المادة: 2212ستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة ينظر: د (1)
 م.2212سنة:  أبريل 23(، ومكرر ) 16الرسمية العدد 

اح القانون، لمياء سلامة عبد الفتمبررات استئناف أحكام الجنايات بين الفقه و يراجع:  (2)
الطعن على أحكام محكمة الجنايات بالطرق العادية على ضوء مبدأ . 929:924صـعقل، 

، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، 6التقاضي على درجتين، ضياء الدين صلاح موسى محمد، صـ
 م. 2212جامعة القاهرة، سنة: 
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معمول وال ،م1252:لسنة (152)الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم  قانون
تضى بمق أُلغي تمامًاعنه بنظام قضاء الإحالة والذي الآن، مستعيضًا به إلى 

مع استمرار حظر استئناف  الجنايات إلى  ،م1291 :لسنة (142)القانون رقم 
 .(1)"يومنا هذا
قانون  الذي ورد في رفض تقرير حق الطعن بالاستئناف في أحكام الجناياتإن 

 منها: لأولا، ثلاثة أموردأ المساواة بين المتهمين في الاجراءات الجنائية، يخل بمب
ورة والمتهم بجنحة منظ ،التمييز بين المتهم بجنحة منظورة أمام محكمة الجنايات"

كفل القانون للمتهم بجنحة منظورة أمام محكمة الجنح يحيث ؛ أمام محكمة الجنح
ن هذا م لجناياتالمتهم بجنحة محالة إلى محكمة ا، ويحرم حق الطعن بالاستئناف

ا همحكمة الجنايات اعتبارات قانونية قدر  إلىالحق، وقد لا يكون سبب الإحالة 
ا على خطأ من النيابة العامة في تكييف بنيً م ، بل قد يكونالأساس المشرع من
أو خطأ في القول بوجود حالة من حالات الارتباط بين جنحة وجناية  ،الواقعة ابتداء

أو خطأ المحكمة في إصدار حكم نهائي خاطئ بعدم ، على نحو يخالف الحقيقة
مبدأ ا بالأمر الذي يشكل إخلًالا جسيمً  ،اختصاصها لكون الواقعة جناية لا جنحة

 .(2)"المساواة بين متهمين متماثلين في المراكز القانونية
وانطلاقًا من هذه الإشكالات وجب أن تكون هناك جهة أخرى غير جهة النيابة 

ييف تلك الوقائع إلى جنايات أو جنح، "فيفترض وجود سلطة إحالة العامة في تك
 ةإن وجود مراقبة على ما تباشره سلطحيث  الإبتدائي التحقيقمستقلة عن سلطة 

الإبتدائي من إجراءات يُعد ضمانًا لفاعلية نصوص القانون؛ ولذلك يجب التحقيق 
                                                           

قه والقانون، لمياء سلامة عبد الفتاح عقل، مبررات استئناف أحكام الجنايات بين الف (1)
 .224صـ
مبررات استئناف أحكام الجنايات بين الفقه والقانون، لمياء سلامة عبد الفتاح عقل،  (2)

 .بتصرف، 994صـ
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بحت نائية، حيث أصتفعيل دور قاضي التحقيق المعطل، في قانون الإجراءات الج
 .(1)"طة الإحالةسلطة التحقيق هي نفسها سل

 ؛التمييز بين المتهم بجناية والمتهم بجنحة منظورة أمام محكمة الجنح الثاني:
القانون حق الطعن بالاستئناف في الحكم القضائي للمتهم بجنحة ر ر يُقحيث "

مع أن الثاني  ،المتهم بجناية من هذا الحق، ويحرم منظورة أما محكمة الجنح
كما  ،وجسامة عقوبتها ،ا لخطورة الجناياتنظرً  ،أولى بتقرير هذا الحق من الأول

ماثل إذا ثبتت براءة المتهم ال ،ذاته قد يضر بالمجتمعفي حد أن الحكم بالبراءة 
مما يؤدي إلى عدم  ،أمام القضاء دون التوصل إلى مرتكب الجريمة الحقيقي

د يتجه بل وق، يه أو ذويه بتحقق العدالة الجنائيةالرأي العام والمجني عل شعور
 .(2)"الأمر الذي يخل باستقرار المجتمع وأمنه ،الأخير إلى الانتقام الشخصي

حكامًا أ تُعد بناء على عدم جواز استئنافهان أحكام محاكم الجنايات أ الثالث:
 جوزيبخلاف أحكام الجنح فهي ليست أحكامًا نهائية  ،افور صدورهنهائية 

 استئنافها.
قانون ( من 391وبناء على ما تقدم فإنه يجب إلغاء العمل بنص المادة )

في فقرتها الأخيرة، وتفعيل مبدأ التقاضي على درجتين، وحق الاجراءات الجنائية 
القضية منظورة أمام محكمة الجنح أو  تكل المتهمين سواء أكانالاستئناف ل

حاطتهما بين المته ةالمساواالجنايات، فلابد من  مين في تقرير هذا الحق، وا 
 بالحماية اللائقة من وقوع أي خطأ في إصدار الأحكام.

                                                           

استئناف أحكام الجنايات بين متطلبات العدالة وأحكام القانون في التشريعين الجزائري  (1)
باختصار، مجلة أبحاث قانونية، كلية القانون،  42صـ، هواريشعبان محمود محمد ال، والمصري

 م.2222، سنة: 12جامعة سرت، العدد: 
مبررات استئناف أحكام الجنايات بين الفقه والقانون، لمياء سلامة عبد الفتاح عقل،  (2)

 باختصار.، 993:993صـ
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هذا، وقد صدر تعديل لبعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بقانون رقم 
يناير،  16مكرر في  2العدد:  ،م، ونشر في الجريدة الرسمية2224( لسنة: 1)

ايا الجنايات مثل قضايا الجنح، ، مما أعطى حق الاستئناف لقضم2224سنة: 
( منه على أنه "تتُبع أمام محاكم الجنايات 391نص هذا القانون في المادة )حيث 

 جميع الأحكام المقررة في الجنح، ما لم ينص على خلاف ذلك".بدرجتيها 
لا يترتب على استئناف الحكم الصادر " (:2مكرراً/ 412مادة )بينما جاء في 

ل درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات من محكمة جنايات أو 
 "!!بالإعدام االمستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادرً 

أي أنه بالرغم من الحق في الاستئناف إلا أن الحكم الصادر من محكمة 
 جنايات أول درجة، لا يتم إيقاف تنفيذه!!
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 التحديات القضائية.: الثانيالمطلب 

التي تحول دون تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية، وتحقيق  القضائية ياتالتحد تتعدد
 رز هذه التحديات والتي تتمثل فيما يلي:بويتم في هذا المطلب تناول أ مبدأ العدالة،

، ام المحاكمأم باللجوء إلى لجان فض المنازعات قبل رفع الدعوى تقييد المواطنين -1
 في بعض القضايا.

 المحاكم والقضاة وبين عدد القضايا. عدم التناسب بين أعداد -2
 بعض مواد قوانين الإجراءات المتبعة في المجال القضائي. -3
 بعض العيوب في الإعلان القضائي. -4

ومن الجدير بالذكر أن تلك الإشكاليات والتي يتسبب عنها بطء التقاضي لا تختص 
 .داريةبنوع معين من القضايا، بل هو أمر سائد في كافة القضايا المدنية والإ

ل اللجوء إليها قبفنجد أن المشرع المصري يشترط  (1)المنازعات أولًا: اللجوء إلى لجان
ون ا على المواطنين دأنها أصبحت عبئً  يثبت من خلال الواقع العملهذا وقد "رفع الدعوى، 

له  يوهو الأمر الذى يجب التصد (2)لم تحقق الهدف الذى أنشئت من أجلهإنها بل  ،جدوى

                                                           

ون تك التي نازعاتبعض الم يف بإنشاء لجان التوفيق م2222لسنة  4لقانون رقم ل وفقًا (1)
 .ا فيهاالوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفً 

وأبرز الأمثلة على ذلك حينما يتعلق الأمر بقضية بين موظف في الدولة، وبين جهة  (2)
عمله التي خالفت بعض الإجراءات القانونية المتعارف عليها، مما ترتب عليه حرمانه من 

في هذه الحالة أن يلجأ إلى لجنة فض المنازعات، وأيا بعض أجره، فإنه يتعين على الموظف 
ما كان حكمها بأحقية الموظف من عدمه، فإن ذلك لا يفيده شيئًا؛ لأنه يتوجب عليه بعد ذلك 
الرجوع إلى المحكمة لتقرر هذه الأحقية وتقضي بها، أو تنظر في عدم الأحقية، فالمحكمة في 

نظر عما أصدرته لجنة فض المنازعات، وقد يمتد النهاية تنظر في الدعوى من أولها بغض ال
النظر في تلك القضايا أمام لجنان فض المنازعات إلى سنة أو أكثر لكثرة المعروض عليها، 

 وبعدها المحكمة مثل هذا الوقت أو أكثر...!!
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 .(1)العدالة الناجزة لتحقيق
خفيف تالثبت أنها لم تحقق الغاية منها، وهي  قد إذومن ثم يجب إلغاء تلك اللجان، 

، بل أهدرت من أوقات القضاء، دون الأعباء عن كاهل القاضي والمتقاضيمن 
 جدوى، وأخرت الحقوق عن أصحابها من جانب آخر.

عليها  والتي يترتب :د القضاءأعداوعدم تصنيفها وقلة لة أعداد المحاكم ثانيًا: ق
مع الزيادة  -حيث يجب أن يتناسب عدد وأنواع المحاكم "بطء إجراءات التقاضي، 

أما النقص في عدد ساحات المحاكم وضعف تجهيزاتها  ،المطردة في عدد القضايا وتنوعها
 ومنشآتها، كذلك عدم دخول تكنولوجيا المعلومات فيها، وعدم ميكنتها بشكل يسهل عملية

 كل ذلك وما يتبعه يعد من أهم عوامل بطء، التقاضي على المتقاضين والقضاة والمحامين
 .(2)"الفصل في القضايا

تناسب مع أعداد القضايا المرفوعة، وهذا ما أكد عليه وزير العدل، تفأعداد القضاة لا 
 لف قاض بجميعأ اثنان وعشرونيبلغ  في مصر عدد القضاةحيث صرح بأن "
 أما عند أعدادي، ئجناالمدني و ال يتوزعون بينية في مصر، ئاالجهات القض
متوسط عدد القضايا التي ينظرها القاضي  أن سبيل المثال ىعل القضايا فنجد

قضايا في المتوسط غير شاملة لقضايا صحة  سبع الابتدائيةا بالمحكمة يوميً 
 المتوسط بينما يبلغ ،مواطن لفأ 33لكل ...، وفي مصر يوجد قاض واحد التوقيع

                                                           

بوابة الأهرام، مقال بعنوان: مع اهتمام الدولة بتحقيقها.. العدالة الناجزة قضية مزمنة!  (1)
، تاريخ الزيارة: 49239العدد  143السنة  2212يناير  1حقيق ــ محمد جمال الدين، ت

 . الرابط//م15/3/2225
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/692313.aspx  

لمشكلة تأخير الفصل في القضايا، عبد حلول الشريعة الإسلامية والقضاء الإسلامي  (2)
 م.2222، سنة: 42، مجلة الشريعة والقانون، العدد: 621الناصر ثابت حامد أحمد، صـ
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   (1)"ف مواطنأل 14ا لكل العالمي قاضيً 
اكمة قاعات لمحأنه لا توجد المستشار رفعت السيد وفي نفس هذا السياق يؤكد 

 ب عليهمما يترت ؛تخصص القاعة الواحدة لأكثر من أربع دوائر، بل المتهمين الجنائيين
نة لعدم وجود قاعة مؤمّ  ؛الشهر الواحد يأيام ف ستةألا يعمل القضاة الجنائيون أكثر من 

كلية  ييعقدون فيها جلساتهم، مما اضطر وزارة العدل إلى الاستعانة ببعض القاعات ف
عجز لسد هذا الويقترح ، عدد القاعات يالشرطة ومعهد أمناء الشرطة لمحاولة سد العجز ف

الجنح  يالمحاكم لمحاكمة المتهمين الجنائيين سواء ف يتخصيص كل القاعات المتاحة ف
أو الجنايات أو قضايا الإرهاب خلال الفترة الصباحية، أما الدعاوى المدنية والتجارية 

 ترة المسائيةالف فيوالأحوال الشخصية والضرائب والعمالية فيمكن أن تخصص لها القاعات 
وائر من القاعات لاستيعاب الد يحتى تتمكن وزارة العدل من إنشاء العدد الكافكحل وقتي، 
 .(2)تحتاج إليها يمدنية التالجنائية وال

 ثم بزيادة أعدادد القضاة أولًا، افلابد من تدارك تلك الإشكالية بزيادة أعد
 وهذا الأمر بالنسبة للواقع المصري ميسور بأكثرالمحاكم، وتوزيع اختصاصاتها، 

لما عرف عن أعضائها من علم  - للقضاء هيئة قضايا الدولةضم منها: "من طريقة، 
أعضاء النيابة الإدارية إلى القضاء، خاصة أن ضم ثم ، د للعمل كقضاةلا ينكره أح

التحقيقات و  ،تباشر هيئة قضايا الدولة الإنابة عنها أمام القضاء يالهيئات الحكومية الت
جميعها لها إدارات قانونية من الحاصلين  ،مع العاملين فيها من جانب النيابة الإدارية

                                                           

 بوابة الأهرام، الرابط//  (1)
https://gate.ahram.org.eg/News/%222542324.aspx  

 م15/3/2225م، تاريخ الزيارة: 9/12/2222النشر: تاريخ 
. م15/3/2225، تاريخ الزيارة: 49239العدد  ،بوابة الأهرام، العدالة الناجزة قضية مزمنة (2)

 الرابط//
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/692313.aspx  
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يئة قضايا ه يالاعتبار ضرورة تعيين أعضاء جدد ف يفمع الوضع  ،على ليسانس الحقوق
 .(1)الدولة والنيابة العامة والإدارية

ن كان تم تطويرالتحديات القضائية: وتمثل أبرز ، الإجراءات وانينثالثًا: ق بعضها  وا 
يعد بمثابة " ، والذيم1252لسنة  152رقم في الفترة الأخيرة كقانون الإجراءات الجنائية 

اكم في المحاكمات، سواء في كيفية إقامة الدعوي، ومن يباشرها، وسماع النظام الح
وقد عدل  ،، وكافة الأمور الإجرائية والتنظيمية لنظر الدعوىنالمتحاكميالشهود، وحضور 

لسنة  11ما نص عليه القانون رقم  منها:من المواد  افي قانون الإجراءات الجديد عددً 
نون الإجراءات الجنائية، بحيث صارت للمحكمة من قا ۲۱۱م من تعديل المادة ۲۹۸۱

سلطة تقديرية في سماع الشهود، وفي استبعاد سماع شهادة أي من الشهود، مع تسبيب 
  (2)"يا لإجراءات التقاضمع إلزام الخصوم بتحديد أسماء وبيانات الشهود اختصارً و قرارها، 

ي الجريدة م، ونشر ف2224( لسنة: 1رقم )وعدلت بعض مواده كذلك بقانون 
 .(3)م2224يناير، سنة:  16مكرر في  2العدد:  ،الرسمية

ن قوانين الإجراءات عامة ما زالت بحاجة إلى تعديلات، وليس قانون ومع ذلك فإ
نين وقوا ،قوانين الإجراءات الجنائيةمن تعديل لابد الإجراءات الجنائية فحسب، بل "

 .(4)ة على مجلس النواب منذ فترة طويلةدارية المعروضالمرافعات المدنية والتجارية والإ
ن كانت هذه القواعد شكلية، إلا أنه من خلالها يتم التوصل إلى الحكم، ومن خلالها  وا 

                                                           

 المرجع السابق. (1)
حلول الشريعة الإسلامية لمشكلة تأخير الفصل في القضايا، عبد الناصر ثابت حامد  (2)

 .653أحمد، صـ
 من هذا البحث.  64ينظر صـ (3)
. م15/3/2225، تاريخ الزيارة: 49239بوابة الأهرام، العدالة الناجزة قضية مزمنة! العدد  (4)

 الرابط//
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/692313.aspx  
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قد تطول مدة المحاكة مما يمنع أحد الخصمين من التمتع بحقه، وهذا هو عين الظلم، 
 فتأخير الحق عن صاحبه مع القدرة عليه يُعد ظلمًا.

 :وأبرز عيوبه القضائيالإعلان رابعًا: 

انونية وسيلة قيُعد مقدمة أولية من إجراءات التقاضي، فهو "الإعلان القضائي 
هدفها تمكين الخصم من العلم بالإجراءات القضائية، ويقصد به إيصال أمر أو 

 يأأو ب ،واقعة ثابتة بهذا الإعلان إلى علم شخص معين على يد موظف رسمي
 .آخر يحدده القانون طريق
فكرة الإعلان القضائي مبدأ المواجهة؛ إذ لا يجوز اتخاذ إجراء ضد  ساسوأ

 .(1)"والدفاع عن نفسه ،شخص دون تمكينه من العلم به
ومن هنا فإن القانون ينص على الإعلان القضائي، ويجعله شرطًا في إجراءات 
التقاضي اللاحقة، ويرتب له أحكام شكلية خاصة به، تجب مراعاتها حتى يُعد 

علان صحيحًا وتنعقد به آثاره، وعند حدوث خلل في قواعد الإعلان القضائي، الإ
قد يترتب عليه بطلان الإعلان، وعدم صحة الدعوى، مما يتسبب في وجوب 

طالة عملية التقاضي.  الإعلان مرة أخرى، وا 
و لومن أمثلة الأمور الشكلية التي قد تتسبب في بطلان الإعلان القضائي: "

علان ا، وأنه رفض تسلم الإا يفيد أن المعلن إليه كان حاضرً يانً تضمن الإعلان ب
ومع ذلك قام المحضر بتسليم الإعلان لأحد الأشخاص الموجودين في الموطن، 

أو أنه  ،ا إذا تضمن الإعلان بيانا يفيد أن من قام به ليس من المحضرينوأيضً 
ة الإعلان ون ورقفي كافة هذه الفروض وغيرها تكو ا بالإعلان، غير مختص مكانيً 

ا يفيد عدم اتباع الإجراءات وبالتالي تكون ورقة الإعلان متضمنة متضمنة بيانً 
                                                           

عيوب الإعلان القضائي وأثرها على الدعوى المدنية، دراسة تأصيلية تحليلية في قانون  (1)
، كلية الشريعة والقانون 423:422لصاوي، صـالمرافعات المصري، د/ عبد الله عبد الحي ا

 جامعة الأزهر، د.ت. -بالقاهرة 
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 .(1)" يفيد مخالفة الإجراءات التي أوجب المشرع اتباعهادليلًا 
يكون الإعلان القضائي  وبها ،العيوب المتعلقة بوقت مباشرة الإعلانومن 

ون ير الأوقات التي نص عليها قان، إذا كان في غا بعيب يؤدي إلى بطلانهمعيبً 
أنه: "لا منه على  4م، إذ تنص مادة 1269لسنة  13رقم  يالمرافعات المصر 

ثامنة ا ولا بعد الساعة التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحً و يجوز إجراء أي إعلان 
ولا في أيام العطلة الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من  ،مساءً 

 .(2)"الوقتية قاضي الأمور
 أو مكانيًا، بالإعلان"المحضر غير مختص ومن تلك العيوب كذلك أن يكون 

إلى غير ذلك من الإجراءات الشكلية   (3)لم يتم التوقيع عليه من قبل المحضر" أنه
التي تتسبب في بطلان الإعلان القضائي...، وقد يستغلها البعض في التهرب 

 تقاضي....أو إطالة مدة ال ،من إثبات الدعوى
وقد رتب المشرع المصري أثرًا على كل عيب من عيوب الإعلان القضائي، 

صحة ما يترتب عليه من إجراءات، إلى صحة الإعلان ذاته " منوقد يمتد الأثر 
وهذا الأثر عبارة عن جزاء قانوني قرره المشرع إذا توافر عيب هذه العيوب، وليس 

، باختلاف العيب الذي اعترى الإعلان لهذا الجزاء صورة واحدة، بل تختلف صوره
فتارة يكون البطلان، وتارة يكون اعتبار الإجراء المترتب على الإعلان كأن لم 
يكن، والبطلان ذاته تارة يكون للإعلان وحده وتارة يلحق ما بني عليه من إجراءات 

                                                           

عيوب الإعلان القضائي وأثرها على الدعوى المدنية، د/ عبد الله عبد الحي الصاوي،  (1)
 .519صـ
سبتمبر  5لآخر تعديل صادر في  اوفقً ، م1269لسنة  13قانون المرافعات المصري رقم  (2)

 م.2222عام 
ب الإعلان القضائي وأثرها على الدعوى المدنية، د/ عبد الله عبد الحي الصاوي، عيو  (3)

 .554:552صـ
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العدد الثالث والعشرون  

المجلد الثانى

 

 .(1)"لاحقة
وقد يستغل بعض الناس تلك العيوب بإيعاز من قبل المحامي، خاصة إذا كان 
لدى المعلن إليه علم بالدعوى المرفوعة قبل رفعها، لا سيما في قضايا النفقة 
 والحضانة وغيرها من قضايا الأحوال الشخصية، والواقع خير دليل على ذلك.

تلك  علان القضائي منوالسؤال الذي يطرح نفسه، متى تتم تنقية إجراءات الإ
العيوب التي تؤثر على صحة الدعوى؟ ومتى يسلك المشرع المصري صورًا أخرى 

 أكثر تقدمًا وسرعة وأقل عيوبًا من الإعلان على يد محضر؟ 
م إيجاد ة أولًا، ثيتنقية الإعلان القضائي من عيوبه الشكللابد من العمل على 

به، لا سيما  لةخِ ته من الآثار المُ وسائل أخرى للاستعاضة عنه أو تحصينه وتقوي
ئل الإعلان الإلكتروني والرساـ"وأن بعض الدول العربية كدولة الكويت قد أخذت ب

بشأن الإعلان  م۲۹۸5لسنة  26الكويتي رقم وفق القانون  الهاتفية )الفاكس(
، لكن المشرع في تعديله أخرج إعلانات الطعون والأحكام القانونية من الإلكتروني

 .(2)"ل الإعلان التقني الحديثةوسائ
م، بتعديل بعض 2222( لسنة 2يل لاحق لهذا القانون بقانون رقم )دثم جاء تع

م بإصدار قانون المرافعات المدنية 1292لسنة  39لقانون رقم أحكام المرسوم با
( مكرر منه 45في شأن الإعلان الإلكتروني، حيث نصت ماد ) –والتجارية 

لدعوى أو الطعن في الأحكام عن طريق البريد أو النظام على جواز رفع صحيفة ا
                                                           

 .593صـ، المرجع السابق (1)
 26الإعلان القضائي الإلكتروني والتعديلات التشريعية الواردة في القانون رقم  ينظر: (2)

المعدل للقانون  م2215ة لسن 26والقرارات المنظمة له: تعليق على القانون رقم  م2215لسنة 
لعبد الله، ا حسين، بشأن قانون المرافعات المدنية والتجاريةم 1292لسنة  39رقم 
، جامعة الكويت مجلس النشر العلمي، 1، العدد: 42، مجلة الحقوق، المجلد: 423:422صـ

 م.2216سنة: 
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   العدد الثالث والعشرون

 .الإلكتروني
 – ؟متى يتم الأخذ بهذا الإعلان الإلكتروني في قانون المرافعات في مصر

والتي تُعد أسبق الدول العربية في إصدار القوانين، بل من القوانين المصرية تم 
نونين بجهود أعلامها القااستسقاء أغلب قوانين البلاد العربية كالعراق وغيرها، 

 كأمثال عبد الرازق السنهوري أبو القانون المصري.
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المجلد الثانى

 

 الرابعالمبحث 
 مستقبلية لمعالجة مشكلة التقنين آفاق

 وإجراءات التقاضي
 المعالجة التشريعية التأصيلية.المطلب الأول: 

ن تكون في تقنين الشريعة، بأ ىسبق الحديث في هذا البحث عن الطريقة المثل
نظر ولا بأس من الفي الصياغة والتقنين،  ،الفقه الإسلامي بداية من مدوناتال

يُشرح ة تذيل كل مادة بمذكرة إيضاحي ثم ،أثناء ذلك إلى القانون للانتفاع بصياغته
 .(1)في موضوع المادةالمتعددة أحكام الفقه الإسلامي في مذاهبه  فيها

، فضلًا ةالاقتصادية والمالينية و وهذا التقنين يشمل كل القوانين الجنائية والمد
 رًا فيكبيا شهدت العقود الأخيرة توسعً عن قوانين الأحوال الشخصية، هذا وقد 

وكان من الممكن تقنين يعض مواد قانون البنك المجال الاقتصادي والمالي، 
انون قالمركزي، أو إفراد المعاملات الإسلامية ببعض المواد من هذا القانون، إلا 

بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي محدثاً  م2222لسنة  124رقم 
خلا بشكل كلي من أي مواد خاصة بالبنوك أو المعاملات  ،م2223حتى عام 

 لقطاع الرقابة والإشراف، يوكيل محافظ البنك المركز الإسلامية...، وقد صرح 
واعد منفصلة ق وي أيتحتلا  يأن النسخة النهائية من قانون البنوك والبنك المركز بـ"

مية رأى أن حصة البنوك الإسلا يالبنك المركز ، وأن لتنظيم عمل البنوك الإسلامية
احتياج  يليست كبيرة بالقدر الذى يجعل القطاع ف يالقطاع المصرفي من إجمال

 لمواد منفصلة لتنظيم عملياته المصرفية.
اعتماد ة تتعلق بجزئية محدود يالقانون راعى البنوك الإسلامية فوأضاف بأن 

                                                           

 من هذا البحث. 54ينظر: صـ (1)
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   العدد الثالث والعشرون

   (1)""المرابحة والمشاركة والمضاربة :مثل، الصيغ الإسلامية
 ،تنظم عمل البنوك الإسلاميةوكان من المتوقع صدور عدد من المواد ل

رعية في شالرقابة اللجان  قواعد المنظمة لعملالو والتأمين التكافلي،  ،والصكوك
 المصرية للتمويل الإسلامي يةالجمع، لا سيما وأن المؤسسات المالية الإسلامية
مقترحة خاصة بالبنوك الإسلامية  اتتضمن موادً  يأرسلت مذكرة للبنك المركز 

 ي!!ضمن القانون الجديد للبنك المركز 
ومن هنا  ،الشريعة وهذا يمثل عمق الفجوة بين الواقع والمأمول في مسألة تقنين

قوم يألّا " - ةالإسلامي تقنين الشريعة –يتأكد القول بأن المرجو في هذا الملف 
على "الترقيع"، بمعنى تبنّي الـمُنتَج الغربي، ثمَّ إضفاء الصبغة الإسلامية عليه 

   (2)"بإزالة ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية
مراجعة شاملة : من - كمرحلة أولية من مراحل التقنينو  - بل لابد أولًا 

 دئ الشريعة الإسلامية.مبا معما يتعارض للتشريعات الحالية وتنقيتها م
جديدة تستوعب المستجدات في قوالب قانونية المواد الصياغة ثم ثانيًا: 

توحيد المصطلحات القانونية لتتوافق مع ، مع ضرورة المعاصرة وفق الشريعة
العمل بالقوانين الـمُستمدَّة من الفِقْه الإسلامي  ومن ثَمَّ ، "المصطلحات الشرعية
 عن التهميش والتضييق والتقييد؛ ما يُحتِّم الاستمرار في اعلى نحوٍ فاعل، بعيدً 

تطوير أحكام الفِقْه الإسلامي، والتعامل بموضوعية مع الظواهر القانونية الجديدة، 
وتبسيط اللغة القانونية القديمة، وتجديدها في التشريعات المدنية الـمُتأثِّرة بالفِقْه 

نات المدنية؛ لأنَّها الإسلامي، وعدم قَصْر عملية التأثُّر على  ما يَرِدُ في الـمُدوَّ
تُمثِّل القواعد العامة، ولأنَّ القانون المدني مُرتبِط بعدد من الأنظمة والقوانين 

                                                           

ارف ص: القانون الجديد لا يتضمن بنودًا خاصة للميوكيل محافظ المركز موقع المال:  (1)
 https://2u.pw/UDkeQالرابط الإلكتروني: م، 23/4/2225الإسلامية، تاريخ الزيارة: 

 .12جهود تقنين الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، صـ (2)
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لّا نُقِضت فكرة أنَّ الخاص يُقيِّد  الفرعية التي يتعيَّن مراعاتها في هذا الجانب، وا 
 .(1)"ي القانون المدنيالعام عند الحديث عن مفهوم "الهُوِيَّة الإسلامية" ف

لم يَعد ممكنًا في ظل هذا التطور القانوني، وتعدد تخصصات القضاء، مع ف
عدم التمكن من المسائل الفرعية في المذاهب المختلفة، أن يترك هذا الأمر إلى 

ل ظ اجتهادات القضاة، انطلاقًا من مبادئ الشريعة أو القواعد العامة لها، في
غيرها، و  في التجارة والصناعة والبنوكير من المعاملات، التطور والتشعب في الكث

ت اوتعدد الأجهزة والدوائر المؤسسية، والمعاملات المستحدثة في ظل التطور 
 والطبية والتكنولوجية. الصناعية

المصرية في إصدار القوانين المختلفة والتي بدأت منذ  ةيإن النهضة التشريع
النصوص من القوانين الأجنبية، إلا م، اقتبست في صياغتها بعض 1236عام 

فة اتصال بهذه التقنينات المختل تتصلأنْ " أن الهدف من ذلك الاقتباس لم يكن في
فيه؛ فمن المقطوع  الا يكون مرغوبً  تبعية في التفسير والتطبيق والتطوُّر؛ فإنَّ هذا

ا حياة يبه أنَّ كل نص تشريعي ينبغي أنْ يعيش في البيئة التي يُطبَّق فيها، ويح
قومية تُوثِّق صلته بما يحيط به من ملابسات، وما يخضع له من مقتضيات، 

تبَر هذا النص أنْ يُع -أو تفسيره عند تطبيق النص-كلٍّ من القضاء والفِقْه على و 
ا تقتضيه المصلحة، لِـم اعن مصدره، فيُطبِّقه أو يُفسِّره تبعً  ا بذاته، مُنفصِلًا قائمً 

  (2)"لتفسير من حلول تفي بحاجات البلد، وتُسايِر مقتضيات العدالةولِـما يَتَّسِع له ا
أقول تلك النهضة التشريعية كان لازمًا ألا تتوقف عند ذلك الحد من الصياغة  –

وانينها تقنين كل قوالاقتباس، بل كان من المفترض كمراحل تالية أن تحذو في 
لشريعة دة الثانية منه، بأن اوأحكامها وفقًا لما نص عليه الدستور المصري في الما

                                                           

 .26ـص ،نسرين محاسنة ،يَّة قانونية مُؤثِّرة قائمة على أحكام الفقه الإسلامينحو هُوِ  (1)
الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، عبد  (2)

 بتصرف وحذف. (د:ه/1السنهوري، )أحمد  الرزاق
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   العدد الثالث والعشرون

 للتشريع. لرئيسيالإسلامية هي المصدر ا
 ي:، بيانها فيما يلاتجاهات أو محاور أربعوفي هذا السياق يمكن العمل في 

 : الإفادة مما كتب في المقارنات التشريعية: أولًا 

 هن فيز بداية مما كتبه الشيخ مخلوف المنياوي في كتابه المقارنات التشريعية، والذي وا
بين القانون المدني الفرنسي والفقه المالكي، ثم كتاب المقارنات التشريعية بين القوانين 

تاب وزير كعبد الله علي حسين، ثم الوضعية الإسلامية والتشريع الإسلامي، للشيخ سيد 
ي ، والذ"إلى أحوال بني الإنسان محمد قدري باشا "مرشد الحيرانالعدل المصري 

ة وبين أبي حنيفالإمام بين القسم المدني من الشريعة على مذهب المقارنة  تضمن
ي أحكام المذهب الحنفي ف بوقد أجاد فيه قدري باشا؛ إذ بوّ القوانين الوضعية، 

في  وقد برع مواد القانون المدني المصري، أبواب و المسائل المدنية على غرار 
لقانونية اصياغته  كتابه هذا من جانب إحاطته بفروع المذهب الحنفي، ثم في

 .العالية
ن عام الحقوق بداية م تلك المقارنات المتعددة والتي أنتجها باحثوا كلياتثم 
ريف، بجامعة الأزهر الشالشريعة والقانون  ، ثم البحوث والدراسات في كلية1252

وما أكثر هذه المقارنات التي أتت في الغالب على كل الأبواب الفقهية والقانونية 
 مقارنة.البالبحث و 

ثانيًا: الإفادة من مشروع تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات 
 المدنية:

شراف رئاسةالذي كان تحت  هذا المشروع الدكتور صوفي أبو طالب رئيس  وا 
علماء الشريعة الإسلامية والقانون من  كبارمجلس الشعب في ذلك الوقت، وضم 
 م.1292ن عملها عام اللجنة مانتهت قد و الأزهر والجامعات المصرية والقضاء، 

مشروعات قوانين طبقًا لأحكام الشريعة  خمسوقد أنجزت تلك اللجنة "هذا، 
 هي:و الإسلامية، 

 مادة(. 1136مشروع قانون المعاملات المدنية )• 
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 مادة(.191مشروع قانون إجراءات التقاضي والإثبات )• 
 مادة(. 632مشروع قانون العقوبات )• 
 مادة(. 446قانون التجارة ) مشوع• 
 .مادة( 443مشروع قانون التجارة البحرية )• 

على تقارير اللجان الخمس،  م1/4/1292وقد وافق مجلس الشعب بجلسة 
التي اختصت كل لجنة منها بأحد تلك القوانين الخمسة؛ وذلك بعد أن اكتملت 

 .(1)صياغتها تمهيدًا لعرضها على المجلس آنذاك
قراره...إلا أن المشرو   ع توقف فجأة قبل عرضه على مجلس الشعب وا 

 ثالثًا: الإفادة من جهود المجامع الفقهية:

فأعمال المجامع الفقهية تبدوا أقرب إلى الكمال الاجتهادي؛ نظرًا لعدم انفراد 
عالم واحد بها بل يتم مناقشة مختلف الآراء قبل صياغتها وبلورتها في رؤية تلك 

المجامع الفقهية كانت لها جهود واضحة في ميدان تقنين المجامع، كما أن تلك 
تفعيل دور المجامع الفقهية في عملية الشريعة الإسلامية، ومن هنا لابد من 

 .والتقنين التشريع
 مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهرومن أبرز تلك المجامع الفقهية:  

الحديث عن دوره  م، وقد سبق1261لسنة  123وأنشئ بالقانون رقم:  الشريف
 في تقنين الشريعة الإسلامية.

مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي وتقرر تأسيسه في ثم 

                                                           

، ضمن 41صـيم البيومي غانم، د. إبراه ،تقنين الشريعة بين المجتمع والدولةيراجع:  (1)
كتاب: تقنين الشريعة في مجلس الشعب، تقديم/ طارق البشري، د/ إبراهيم البيومي، إعداد/ 

تقنين م. و 2212 -هـ 1433، سنة: 1عاطف مظهر، المجلد الأول، مكتبة الشروق الدولية، طـ
لرقمية شور بالموسوعة ا، مقال منحسام العيسوي إبراهيم، د/ الشريعة الإسلامية.. الأمل المنشود

  https://4u.pw/YaoHWم، الرابط// 22/4/2225العربية، تاريخ الزيارة: 
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 ا.هجريً 1394المؤتمر الإسلامي المنعقد بمبنى الرابطة في ذي الحجة سنة 
ي ، والذمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة كذلك

الوسائل التي يستخدمها المجمع في نشر أحكام " م، وكان من ضمن1291 تأسس سنة
، إصدار الموسوعات الفِقْهية بلغة مُيسَّرة ولغات مُتعدِّدةالوسيلة الأولى: الفِقْه الإسلامي، 
فهي تقنين أحكام الفِقْه الإسلامي في قوانين نموذجية، وبلغات عديدة، : أمّا الوسيلة الثانية
ا وأخيرً  ،العالَم الاسلامي؛ بُغْيَةَ تحفيز الدول على تبنّي أحكام هذه القوانينونشرها في دول 

نشر الأعمال والدراسات والفتاوى التي يضطلع بها المجمع في مجلَّة المجمع، وفي موقعه 
 .(1)"الإلكتروني بلغات مختلفة

ا، هومن الجدير بالذكر أن أغلب الدراسات الفقهية الحديثة لاسيما المقارنة من
ي أقرب إلى الكتب والـمُؤلَّفات التي تبحث ف يحيث التبويب والتصنيف همن "

وهذا الأسلوب الحديث في التصنيف يهدف إلى التيسير  ،القانون الوضعي
وهي ميزة فريد تسهل   (2)"والتوضيح، ولا يثير شُبْهة الاقتباس عن القانون الوضعي

 فق المواد القانونية.عملية تقنين الشريعة الإسلامية، وتبويبها و 
 :القوانين العربية الموحدة رابعًا: الإفادة من

من أهم إنجازات جامعة الدول العربية ما عرف بـ"خطة صنعاء لتوحيد التشريعات 
م، 1291العربية"، على إثرا اجتماع وزراء عدل الدول العربية في صنعاء باليمن سنة: 

ن وقد أسفرت أعمال هذه اللجان ع ،ذا الهدفإذ تشكَّلت لجان قانونية وشرعية لتحقيق ه"
صدور مجموعة من القوانين الـمُقترَحة فيما يخصُّ الأحوال الشخصية، والقانون الجزائي، 

دا القانون المدني العربي الـمُو والقوانين الإجرائية في المواد المدنية والجزائية، وأخيرً   .(3)"حَّ
                                                           

 112ـص ،نسرين محاسنة ،نحو هُوِيَّة قانونية مُؤثِّرة قائمة على أحكام الفقه الإسلامي (1)
 باختصار.

 .22حيلي، صـجهود تقنين الفقه الإسلامي، وهبة الز  (2)
 .116ـص ،نسرين محاسنة ،نحو هُوِيَّة قانونية مُؤثِّرة قائمة على أحكام الفقه الإسلامي (3)
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منسجمًا بشكل كبير جدًا مع الشريعة وكان من أهم مميزات هذا القانون أنه جاء 
 اد على أحكام الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسًا ووحيدً االاعتمالإسلامية؛ حيث تم "

د اعتما ة صنعاء لتوحيد التشريعات العربية، والتي تنص على:ا لخطللتشريع، تبعًّ 
صالح و ممن إجماعٍ ، أو قياس، أا القرآن الكريم والسنّة النبوية، وما يؤول إليهم

مرسلة، دون التقيد بمذهـب معـيّن من مذاهب الفقه، وكـذا مبـادئ العـدالة التي لا 
   (1)"تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية

قنين توقد أنجزت لجنة صنعاء عدة قوانين يمكن القول بأن الأصل فيها هو 
ي ني والجزائالشريعة الإسلامية، فيما يخص القوانين التي أصدرتها كالقانون المد

 والإجرائي...
قانون الأحوال " – 1وكان من ضمن القوانين التي أنجزتها لحنة صنعاء: 

وثيقة الكويت للقانون العربي الموحد للأحوال "الشخصية، والمعروف باسم: 
، الموحد القانون المدني العربي - 2( مادة. 296)ويتألف من ة"، الشخصي

( مادة. 433د النظرية العامة للالتزامات )، وبلغت موامادة (1319)ويتألف من 
وهذا القانون  مادة.( 619)القانون الجزائي العربي الموحد، ويتألف من  – 3

ة ر ليها عقوبات مقدَّ عيتحدث عن الحُدود، والقصاص، والجرائم التي يترتب 
القانون العربي الموحد  – 4. رة، والتي تسمى التعزيراتكالحدود، وغير مقدَّ 

القانون العربي الموحد  - 5 مادة.( 944)ات المدنية، ويتألف من للإجراء
 .(2)"مادة( 396)للإجراءات الجزائية، ويتألف من 
دية وقد اعترضت السعو صفة الإلزامية،  يكتسبولكن هذا القانون الموحد، لم 

                                                           

هيئة الشام بتصرف،  22العربي الموحد: دراسة وتقييم، المكتب العلمي، صـالقانون  (1)
 م.2214 -هـ 1439، سنة: 2الإسلامية، طـ

 .342مسيرته، شويش هزاع علي المحاميد، صـيراجع: مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر و  (2)
 .19:14العربي الموحد: دراسة وتقييم، المكتب العلمي، صـوالقانون 
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وبقية دول الخليج على قانون الأحوال الشخصية خاصة؛ نظرًا للنص على الوصية 
تلك  توبالتالي ظلأمور أخرى كانت مخالفة للمذهب السائد لديهم، الواجبة، و 
 .ايقهفي أي بلد عربي، ولم يتم تطب االأدراج ولم تتم الإفادة منه ةحبيس القوانين

ومن خلال ما تم عرضه من تجارب سابقة، فإنه يجب للبدء في تقنين الشريعة 
، وذلك من خلال: ليات سن التشريعاتلآتطوير من عمل ما يلزم الإسلامية، 

معايير  وضع، ثم إنشاء لجنة عليا دائمة للتقنين تضم علماء الشريعة والقانون
 .موحدة لعملية التقنين
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 المعالجة الإجرائية القضائية.: الثانيالمطلب 

قامتها في ساحات الحكم والقضاء لا يتأتى بسن  إن تقنين الشريعة الإسلامية وا 
ام في له علاقة وطيدة بتطبيق تلك القوانين والأحك القوانين التشريعية فحسب، بل

يع دور هام لا يقل عن دور التشر له  لقضاءاوعليه فإن " أروقة المحاكم وساحاتها،
ويتحقق ذلك من خلال بسـط القضـاء رقابتـه ، في حماية المصلحة العامة للمجتمع

ة تقرير عدم مشـروعي علـى كافـة أعمـال وقـرارات الإدارة العامة )الدولة(، وبالتالي
أو كان هناك شبهة  ،هـذه الأعمـال والقـرارات إذا صدرت مغايرة للمصلحة العامة

كــأن تمــارس جهــة الإدارة ، إساءة استعمال للسـلطة مـن قبــل جهــة الإدارة )الدولــة(
ــة ذاتي أو تصــدر قراراتهــا لخدمــة أغــراض ،)الدولــة( أعمالهــا لحســابها الخــاص

دون مراعــاة للمصلحة العامة؛ لذا كان من الواجب علـى القضـاء أن يتـدخل 
 .(1)"لفـرض الحمايـة القانونية اللازمة لها

هو ما يمكن أن نسميه بالمعالجة فدور المحاكم في تطبيق القوانين والأحكام 
ى الوقائع لقانونية عالإجرائية للقوانين في القضاء، وهو كيفية إنزال النصوص ال

المنظورة، هذا من جانب، ومن جانب آخر في تيسير إجراءات التقاضي، وسرعة 
الفصل فيها، وقبل ذلك يجب مراعاة ما حث الإسلام عليه من التصالح والتحكيم 

 وهو ما يتم تناوله في هذا المطلب. قبل البت في الخصومات قضائيًا،
 حامية للدستورهي رية العليا المحكمة الدستو بأن  ومن تمام الحديث هنا القول

مبادئ الشريعة، وقد صدرت عنها عدة أحكام بإلغاء مع التشريعات  توافقومراقبة لمدى 
ة المحكمفولاية  ،نصوص قانونية رأت تعارضها مع الأحكام القطعية في الشريعة

                                                           

الحماية القانونية للمصلحة العامة في ضوء التشريع والفقه والقضاء، د/ رمضان خضر  (1)
يعة ، المؤتمر الدولي الثالث: حماية المصلحة العامة في الشر 314سالم شمس الدين، صـ

الإسلامية والقانون الوضعي، كلية الشريعة والقانون بطنطا، جامعة الأزهر، أكتوبر، سنة: 
 م.2212
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انية في بالشريعة الإسلامية )المادة الثد الدستورية العليا تنصب على مراقبة التقيّ 
 .، وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضهاالدستور المصري(

 :، وتيسير إجراءات التقاضيتقليل مدة الفصل في القضاياأولًا: 

إذ تأخير الفصل في القضايا يترتب عليه عدم تمكن صاحب الحق من حقه، 
وهو الأمر الذي من أجله أقيمت الدعوى لرفع هذا الظلم عنه، فكل تأخير للفصل 

ومن هنا فإن دعوى هو من باب إطالة مدة هذا الظلم والتعدي الواقع، في ال
السمو بمكانة، فإن الإبطاء من مقصد التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحابها، هو "

بإيصال الحق إلى صاحبه عند تعيّنه بأكثر مما يستدعيه تتبُّع طريق ظهوره، يثيرُ مفاسد 
غير  ومنها إقرار، نتفاع بحقّه، وذلك إضرار بهحرمان صاحب الحق من الا :منها، كثيرة

ن ومنها استمرار المنازعة بي، المستحق على الانتفاع بشيء ليس له، وهو ظلم للمُحِق
المحقّ والمحقوق، وفي ذلك فسادُ حصول الاضطراب في الأمّة. فإن كان في الحق شبهةٌ 

 عيينبقاءِ التردّد في ت للخصمين ولم يتّضِح المُحق من المحقوق، ففي الإبطاء مفسدةُ 
وقد يمتد التنازع بينهما في ترويج كلٍّ شبهتَه، ومنها تطرق التهمة إلى  ،صاحب الحق

الحاكم في تريّثه بأنه يريد إملال المحق حتى يسأمَ متابعةَ حقِّه فيتركه فينتفع المحقوق 
فوس مفسدة نببقائه على ظلمه، فتزول حرمة القضاء من نفوس الناس. وزوالُ حرمته من ال

 .(1)"عظيمة
وهذا التعجيل بالفصل في القضايا نصت عليه الدساتير المصرية المختلفة، إذ نجد ذلك 

من الدستور  24، وم۲۹۸۲من دستور  45و م۸۰۱۸من دستور عام  69في المواد "
: على أن م1241لعام  69نص المادة ومن تلك النصوص  ،م2214الأخير المعدل في 

.... وتعمل الدولة علي سرعة الفصل في للناس كافةمكفول التقاضي حق مصون و 
 .(2)"القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء

                                                           

 .(3/534) مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور التونسي، (1)
حلول الشريعة الإسلامية والقضاء الإسلامي لمشكلة تأخير الفصل في القضايا، يراجع:  (2)

٢٠٤١



العدد الثالث والعشرون  

المجلد الثانى

 

تعديل و بيد أن تلك النصوص الدستورية يلزم تفعيلها بتيسير إجراءات التقاضي، 
 يقوانين الإجرائية التي من شأنها أن تكفل حماية الحقوق مع سرعة الفصل فال

في  إجراءات التقاضي تيسيرالسعي الحقيقي والدائم إلى ولذا يجب "القضايا، 
أو النفـع العـام  ،كافـة القضـايا ذات الصلة بتحقيق وحماية المصالح العامة
عطائهـا أكثـر مرونـة من التي هي عليها الآن في  وقد مر بنا  (1)"للمجتمـع، وا 

ت القضائية التي تحول دون سرعة المطلب الثاني من المبحث الثالث التحديا
الفصل في القضايا، كقلة عدد المحاكم، ولجان فض المنازعان، وعيوب الإعلان 

  القضائي... 
 :الصلح وأثره في التعجيل في فض المنازعاتثانيًا: 

من الأمور التي تحسم النزاع بين المتخاصمين قبل اللجوء إلى ساحات القضاء "عقد 
بعدم التشهير هم المت قه، وعلىحبتعجيل الوفاء ب المجني عليهنفع على الصلح"، وفيه يعود ال

به، أو تخفيف العقوبة عليه في عقد الصلح، وبه تقل القضايا المنظورة أما المحاكم، مما يحقق 
 الفائدة للفرد والمجتمع.

، عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاعانتقال ويعرف الصلح في الفقه الإسلامي بأنه: "
   (2)"رمعاوضة عن دعوى يخرج عنه صلح الإقرا :هو أووف وقوعه. أو خ

: "عقد بأنه -من القانون المدني  (542)نص المادة وهو  - القانونويُعرف لدى فقهاء 
نهما على ، وذلك بأن ينزل كل ما محتملًا به نزاعً  انيا، أو يتوقا قائمً يحسم به الطرفان نزاعً 

                                                           

، غنام محمد غنام، وحق المتهم في محاكمة سريعة .629ابت حامد أحمد، صـعبد الناصر ث
 م.1223سنة:  دار النهضة العربية،، 3صـ
الحماية القانونية للمصلحة العامة في ضوء التشريع والفقه والقضاء، د/ رمضان خضر  (1)

 .319سالم شمس الدين، صـ
د عبد الله محمد بن محمد بن عب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو (2)

 م.1222 -هـ 1412(، دار الفكر، سنة: 5/42الرحمن الطرابلسي المغربي، المالكي، )
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 ،التصالح الجنائي اتفاق قانوني إجرائي بين الجانيو"  (1)"دعائهاوجه التقابل عن جزء من 
مکرر )ب(  ۸۱أو من يقوم مقامه قانونًا، في جرائم محددة والتي نص عليها في المادة 

 .(2)"إجراءات ليشمل جميع جرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
عقد بعوض  ، فهولح في القانونيتفق الصلح في الفقه الإسلامي مع مفهوم الص وبهذا

 لرفع نزاع قائم أو متوقع.
انه، اللازمة، إذا استوفي شروطه وأركوعقد الصلح معتبر شرعًا وقضاءً، فهو "من العقود 

وقضاء  لازم ديانةو وانتفت موانعه، وهو عقد لازم ديانة، إذا انعقد في غير مجلس القضاء، 
من  فيه، وعليه فإذا انعقد الصلح فليس لواحدانعقد في مجلس القضاء، أو تم توثيقه  إذا

نما يجوز فسخه بتراضيهما، سواء كان الصلح عن إقرار أو سكوت،  الطرفين فسخ العقد، وا 
 .(3)"وهذا هو معنى اللزوم في عقد الصلح، أي لا يقبل الفسخ إلا بتراضي طرفيه
ندبت سلامية و ولأهمية الصلح في شيوع المودة والأخوة بين الناس حضت الشريعة الإ

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}: تبارك وتعالىإليه، إذ يقول الحق 
 [.521{ ]سورة النساء:هم هج نىني نم نخ نح نج مي

داعيًا المؤمنين إلى السعي في الصلح بين الناس، مبينًا  سبحانه وتعالىويقول المولى 
 نم  نخ نح    نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم}خيريته: 

                                                           

حلول الشريعة الإسلامية والقضاء الإسلامي لمشكلة تأخير الفصل في القضايا، يراجع:  (1)
عد الصلح في مجلس القضاء، د/ فيصل بن سو  .619عبد الناصر ثابت حامد أحمد، صـ

والتصالح وثمن الجريمة  هـ.1436، محرم، سنة: 64، مجلة العدل، العدد: 15العصيمي، صـ
، دار الفكر القانوني، 9)تطبيقات، إشكالات، إفرازات عجيبة(، د/ يحيى إبراهيم علي، صـ

  د.ت.
خصائص التصالح في القانون الجنائي والفقه الإسلامي، آمال أحمد عبد الفتاح السقا،  (2)

 م.2222، أبريل، سنة: 43، مجلة الشريعة والقانون، العدد: 2223صـ
 .54:56الصلح في مجلس القضاء، د/ فيصل بن سعد العصيمي، صـ (3)
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 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هجهم ني نى
  [.551{ ]سورة النساء:رٰ

أَنَّهُ  : عنه رضى الله  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ كَعْبٍ  وجاء في الحديث
مِعَهَا تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَ 

كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ،  ىوَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا، حَتَّ  صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ اللَّهِ 
 فَنَادَى: )يَا كَعْبُ(. قَالَ: )لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: )ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا(. وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ: أَيِ 

 .(1)"الشَّطْرَ، قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: )قُمْ فَاقْضِهِ(
ا؛ رُدّوا الخُصومَ حَتَّى يَصطَلِحو أنه قال: " رضى الله عنه  اب وورد عن عمر بن الخط

غائنَ فإِنَّ فصلَ القَضاءِ يُحدِثُ بَينَ القَومِ     (2)"الضَّ
 اكم،القضايا أمام المح أعداد، وقلة تعجيل فض المنازعاتأثر مباشر في الصلح في ف
اءات ر الإجر لتصالح الجنائي بصفة عامة يعد أسلوبًا لإدارة الدعوى العامة خارج إطا"فا

زايد ا يعالج ظاهرة التضخم العقابي الناتجة عن تالجنائية التقليدية، كما يعد التصالح نظامً 
أعداد القضايا الجنائية لدى المحاكم، وعدم فاعلية الأجهزة القضائية التقليدية في حسم 

                                                           

صحيح البخاري، أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه  (1)
العين، باب الصلح بالدين و ، باب: الصلحالبخاري الجعفي، تحقيق: جماعة من العلماء، كتاب: 

هـ، 1311، الطبعة: السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر، 2412حديث رقم: 
 -ثم صَوّرها بعنايته: د. محمد زهير الناصر، وطبعها الطبعة الأولى لدى دار طوق النجاة 

 هـ.1422بيروت، سنة: 
ن عبد ي البيهقي، تحقيق: الدكتور عبد الله بالسنن الكبير، أبو بكر أحمد بن الحسين بن عل (2)

باب: ما جاء في التحلل وما يحتج به من أجاز الصلح على المحسن التركي، كتاب الصلح، 
 –( مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية 11/522، )11442الإنكار، حديث رقم: 

 م.2211 -هـ 1432، سنة: 1القاهرة، طـ

٢٠٤٤



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

   العدد الثالث والعشرون

 .(1)"القضايا الجنائية في النزاع
شاعة جو الألفةتقلي فيأثره النفسي ذلك فإن للصلح فضلًا عن   بين أفراد  ل البغضاء وا 

 لس صلح عرفية، أو مكاتب تشرف عليها المحاكم.امج ومن هنا يستحسن إقامة المجتمع،
 التحكيم ودوره في التعجيل في قضاء الخصومات:ثالثًا: 

من الحلول المعينة على حل النزاع بين المتخاصمين قبل اللجوء إلى ساحات القضاء 
 البديلة الوسائلفالتحكيم مع عقد الصلح يُعدان من  ،ن أطراف النزاع"مجالس التحكيم بي

 التي تخفف العبء عن القضاة.
 بى}: سبحانه وتعالىلى التحكيم، إذ يقول المولى إهذا، وقد ندبت الشريعة الإسلامية 

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي
  [.59{ ]سورة النساء:قى في فى  ثي

ينهما القضاء، إلا أن الفرق بفالتحكيم مثل الصلح في فض النزاع قبل الوصول إلى 
 من الجانبين أو أحدهما، أما التحكيم فالمحكمون كالقضاة تنازلًا  يالصلح يقتضفي أن "

 .(2)"يحكمون بالحق لصاحبه
من القانون  (41)المادة ومبدأ التحكيم من المبادئ المعمول بها قانونًا، إذ تنص "

المواد التجارية الاتفاق على  يفعلى أنه يجوز م ۸۰۰۰ :ةالتجاري المصري الصادر سن
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين  ،التحكيم قبل قيام النزاع أو بعد قيامه

الخاصة.. وبهذا يعد التحكيم من وسائل سرعة الفصل في القضايا والتخفيف عن الجهات 
 .(3)"القضائية في عدد القضايا المعروض عليها

                                                           

ح في القانون الجنائي والفقه الإسلامي، آمال أحمد عبد الفتاح السقا، خصائص التصال (1)
 .2223صـ
حلول الشريعة الإسلامية والقضاء الإسلامي لمشكلة تأخير الفصل في القضايا، عبد  (2)

 .612الناصر ثابت حامد أحمد، صـ
عبد  ،حلول الشريعة الإسلامية والقضاء الإسلامي لمشكلة تأخير الفصل في القضايا (3)

٢٠٤٥



العدد الثالث والعشرون  

المجلد الثانى

 

ء عن تخفيف العبهمية الصلح والتحكيم في حل النزاعات، و ومن خلال ما سبق تتبين أ
سرعة الفصل في النزاعات مقارنة بالإجراءات القضائية ، كذا المحاكم والحد من تراكم القضايا

لسرية الحفاظ على ا، و الحفاظ على العلاقات الودية بين الأطراف المتنازعة، أيضًا التقليدية
قارنة المرونة في الإجراءات والحلول م، و ون جلساتها علنيةللمحاكم التي تك اوالخصوصية خلافً 

 .يالتخفيف من التكاليف المادية والنفسية للتقاض، وأخيرًا بالقيود الإجرائية للمحاكم
ن والعمل على إصدار قواني ،وفي هذا النطاق يجب العمل على تطوير مجالس التحكيم

تطورات ب ة بالصلح والتحكيم بما يواكتحديث التشريعات المتعلقنها المختلفة، و و تنظم شؤ 
النص على إلزامية محاولة ويمكن أيضًا  كملحقات بدور المحاكم،والإكثار منها  العصر،

صين المتخص ، مع ضرورة زيادة عددقبل رفع أنواع معينة من الدعاوى التحكيمالصلح أو 
 ة.المؤهلين في مجال التحكيم والوساط

 :يةتطوير المؤسسات القضائرابعًا: 

وأول مجالات التطوير للمؤسسات القضائية هو العمل على زيادة أعداد 
المحاكم وتوزيعها وفق الاختصاصات المختلة، مع العمل على زيادة أعداد القضاة 

 مع كثرة أعداد القضايا المعروضة. ىلتتماش
كون ، تللدراسات القضائية الشرعية ةمتخصص معاهدإنشاء ثم العمل على 

طوير ت، كذا القضاة في مجال الفقه الإسلامي والقانون المقارن تأهيلمهمتها 
 الإسلامية. مناهج كليات الحقوق لتشمل دراسات معمقة في الشريعة

ثم العمل على تعزيز التعاون بين المحاكم والمؤسسات الشرعية المتعددة، 
 ه، كذا التعاون بين المحاكم ومجامع الفقالتنسيق بين المحاكم ودور الإفتاءك

الإسلامي، من خلال إقامة ندوات ودورات متخصصة في الشريعة الإسلامية 
 الشريعة الإسلامية. في مجال تقنينوعلى وجه الخصوص 

  

                                                           

 .622الناصر ثابت حامد أحمد، صـ

٢٠٤٦



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

   العدد الثالث والعشرون

 اتمةــخال
 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 

 وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلى الله عليه وسلم 
هذه الدراسة يطيب لي أن أسجل جملة من النتائج والتوصيات التي  فبعد انتهاء

 توصلت إليها، بيانها كالتالي:
 النتائج:

ين محل خلاف ب تأولًا: تبين من خلال الدراسة أن فكرة تقنين الشريعة ظل
العلماء، فبينما يرى المؤيدون أنه ضرورة عصرية لتحقيق العدالة وضبط الاجتهاد 

 رون بأنه يحد من مرونة الشريعة ويقيد الاجتهاد. القضائي، يتعلل آخ
الدراسة أن تقنين الشريعة في مصر مَرَّ بمراحل متعددة وعلى  ثانيًا: أظهرت

فترات متعاقبة ارتبطت في أغلبها بالتطورات السياسية والدستورية، من دستور 
، مع وجود العديد من مشروعات 2214إلى دستور  1241ودستور  1223
آخرها مشروع تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية، التقنين 

 م. 1292والذي وافق مجلس الشعب المصري على تقارير لجانه الخمسة سنة: 
ثالثاً: كشفت الدراسة أن المحكمة الدستورية العليا كان لها دورٌ رئيسي في 

يز بين لى التميتفسير المادة الثانية من الدستور، حيث تبنت منهجية تقوم ع
الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، والأحكام ظنية الثبوت أو الدلالة، مما أنتج مرونة 

 في التفسير والتطبيق.
رابعًا: أوضحت الدراسة وجود تباين كبير في التزام فروع القانون المصري 

ون نبالاستمداد من مبادئ الشريعة، فبينما نجد حضورًا قويًا لمبادئ الشريعة في قا
ازدواجية  ة، توجدخصيالأحوال الشخصية يمكن أن يُطلق عليه تقنين الأحوال الش

صوص قدم النفي المرجعية القانونية فيما يخص القانون المدني والتجاري إذ تُ 
٢٠٤٧ التشريعية والسوابق القضائية والعرف على مبادئ الشريعة الإسلامية.



العدد الثالث والعشرون  

المجلد الثانى

 

ن ريعية التي تواجه تقنيخامسًا: بينت الدراسة أن من أبرز التحديات التش
الشريعة تعدد المذاهب الفقهية والاختلافات بينها، وصعوبة صياغة القواعد الفقهية 
في شكل مواد قانونية، كذلك إشكالية العلاقة بين القانون الوضعي والشريعة 

وفق ما نصت عليه المادة الأولى من القانون  -خاصة في القانون المدني، 
ال عدم وجود نص تشريعي يمكن تطبيقه، يحكم القاضي المدني على أنه في ح

مما نتج  -بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية 
 عنه تعارض بعض النصوص القانونية، مع مبادئ الشريعة.

سادسًا: كشفت الدراسة عن وجود تحديات قضائية متعددة أبرزها: قلة أعداد 
عف التأهيل الشرعي للقضاة، وعيوب الإعلان القضائي، المحاكم والقضاة، مع ض

وبعض البنود في قانون الإجراءات، كذلك بعض التطبيقات التي تؤدي إلى تأخير 
الفصل في القضايا كحتمية اللجوء إلى فض المنازعات في بعض القضايا، قبل 

 اللجوء للقضاء مع عدم ثبوت جدوى ذلك الإجراء.
ة نجاح مشروع تقنين الشريعة يتطلب معالجة تشريعي سابعًا: أثبتت الدراسة أن

تأصيلية تقوم على منهجية علمية في الاستنباط والصياغة، مع مراعاة المقاصد 
الشرعية، وضرورة تحديد معايير المصلحة المعتبرة شرعًا في إطار السياسة 

شراك المؤسسات العلمية والقضائية والتشريعية في عملية التقنين  .الشرعية، وا 
ثامنًا: أظهرت الدراسة ضرورة إصلاح المنظومة الإجرائية للقضاء المصري، 
جراءاته بما يحقق العدالة الناجزة، التي تعد  من خلال تطوير آليات التقاضي وا 

 من أهم مقاصد الشريعة. 
 
 
 
 

٢٠٤٨



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

   العدد الثالث والعشرون

 التوصيات

أولا: ضرورة إنشاء لجنة عليا دائمة لتقنين الشريعة تضم علماء الشريعة وفقهاء 
وقضاة المحكمة الدستورية العليا، تكون مهمتها أولًا مراجعة القوانين  القانون

القائمة، ثم وضع منهجية علمية لتقنين أحكام الشريعة، مع مراعاة الإفادة من 
 المشروعات السابقة في هذا المجال.

ثانيًا: أهمية تطوير المناهج التعليمية في كليات الحقوق والقانون بالجامعات 
يث تجمع بين دراسة الفقه الإسلامي وأصوله ومناهج الاستنباط من المصرية، بح

جهة، والقانون الوضعي وتطبيقاته العملية من جهة أخرى؛ لتخريج كوادر قانونية 
 مؤهلة للتعامل مع النصوص التشريعية المستنبطة من عملية تقنين الشريعة.

حكام ينه من الأثالثاً: العمل على إصدار مدونة توضيحية شارحة لما يتم تقن
الشرعية في المجالات المختلفة، وبيان سبب الترجيح بين الآراء الفقهية فيما 
نصت عليه تلك القوانين؛ لتكون مرجعًا للقضاة في تعزيز الفهم والاستنباط للحكم 

 القضائي في الوقائع الجزئية.
رابعًا: إنشاء مجمع فقهي مصري يضم كبار علماء الأزهر والمتخصصين في 

لشريعة والقانون، تكون مهمته إصدار الفتاوى في القضايا المستجدة، وتقديم ا
الرأي الشرعي في مشروعات القوانين، والإسهام في عملية تقنين الشريعة وفق 

 المنهجية المعتمدة.
خامسًا: توصي الدراسة بتعزيز دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على 

الشريعة الإسلامية، مع ضرورة تطوير آليات  دستورية القوانين من منظور
مؤسسية للتشاور بين المحكمة الدستورية العليا وهيئة كبار العلماء بالأزهر 
الشريف، ومن ثم وضع معايير تفصيلية دقيقة لتفسير مفهوم "مبادئ الشريعة" 

، ومناقشة كل مشروعات القوانين الوارد في المادة الثانية من الدستور المصري
 ضوئها قبل الإقرار.في 

٢٠٤٩



العدد الثالث والعشرون  

المجلد الثانى

 

سادسًا: توصي الدراسة بإعداد برامج تدريبية للقضاة والمحامين في مجال الفقه 
 الإسلامي وأصوله، وتعزيز التخصص الشرعي في فروع القانون المختلفة.

سابعًا: توصي الدراسة بمراجعة شاملة للتشريعات المصرية القائمة خاصة في 
هدف استبعاد المخالفات الصريحة للأحكام المجالات الاقتصادية والمالية، ب

 الشرعية القطعية، مع مراعاة التدرج في التطبيق وفق قواعد السياسة الشرعية.
تحديث قانون المرافعات، كذلك إنشاء نظام إلكتروني متكامل ضرورة ثامنًا: 

 لإجراءات التقاضي، والعمل على تطوير آليات تنفيذ الأحكام القضائية.
الباحث بتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات مثل: )الصلح  عًا: يوصيتاس

 الوساطة(. -التحكيم  -
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

  

٢٠٥٠



یونیو ۲۰۲٥ م مجلة قطاع أصول الدین ذو الحجة ۱٤٤٦ ھـ

   العدد الثالث والعشرون

 والمصادر فهرس المراجع
 القرآن الكريم: :أولًا 

 ثانيًا: المصادر والمراجع

الاجتهاد في الإسلام، محمد مصطفى المراغي، المكتب الفني للنشر،  -1
  م.1342سنة: 

 لأحوال الشخصية، الشيخ محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، د.ت.ا -2

أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، د/ محمد أحمد سراج، د محمد كمال  -3

 م.1991إمام، دار المطبوعات الجامعية، سنة: 

الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، محمد أحمد سراج، دار الثقافة  -4

 لقاهرة، د.ت.للنشر والتوزيع ا

أدب القاض ي، أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص،  -5

، 1السعودية/الطائف، طـ -دراسة وتحقيق: د. حسين خلف الجبوري، مكتبة الصديق 

 م.1999 -هـ 1419سنة: 

أحكام الجنايات بين متطلبات العدالة وأحكام القانون في التشريعين  استئناف -6

صري، ععبان محمود محمد الوواري، مللة أبحا  اانونية، للية القانون، الجزائري والم

 م.2121، سنة: 11جامعة سرت، العدد: 

إعلام المواعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد عمس  -7

 –الدين ابن ايم الجوزية، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية 

 م.1991 -هـ 1411: ، سنة1ييروت، طـ

 26الإعلان القضائي الإلكتروني والتعديلات التشريعية الواردة في القانون رام  -9

م المعدل 2115لسنة  26م والقرارات المنظمة له: تعليق على القانون رام 2115لسنة 

م بشأن اانون المرافعات المدنية والتلارية، حسين العبد 1991لسنة  39للقانون رام 

، جامعة الكويت مللس النشر العلمي، سنة: 1، العدد: 41الحقوق، المللد: الله، مللة 

 م.2116

أنيس الفقواء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقواء، ااسم بن عبد الله  -9

 -م 2114القونوي الرومي الحنفي، تحقيق، يحيى حسن مراد، دار الكتب العلمية، سنة: 

 هـ.1424
٢٠٥١
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ل العربية: ماضيها وحاضرها، د. صبحي المحمصاني، الأوضاع التشريعية في الدو  -11

 م.1991، سنة: 3دار العلم للملايين، طـ

، سنة 3صنعاء، ط –البحث العلمي، د/ محمد سرحان المحمودي، دار الكتب  -11

 م.2119

م، 1929لسنة  25بحو  في التشريع الإسلامي وأسانيد الزواج والطلاق، رام  -12

، السنة التاسعة 73:73م المعاصر، العددان: د/ محمد مصطفى المراغي، مللة المسل

 عشر.  

بيدي، تحقيق:  -13 تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد مرتض ى الحسيني الزَّ

ون المللس الوطني للثقافة والفن -جماعة من المختصين، وزارة الإرعاد والأنباء في الكويت 

 م.2111والآداب بدولة الكويت، سنة: 

طبيقات، إعكالات، إفرازات عجيبة(، د/ يحيى إبراهيم التصالح وثمن الجريمة )ت -14

 علي، دار الفكر القانوني، د.ت. 

الحدود الشرعية في اانون العقوبات  –تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر  -15

 م.2117المصري، د/ عوقي علام، مللة الأزهر، مايو سنة: 

 ، ضمن كتاب:تقنين الشريعة بين الملتمع والدولة، د. إبراهيم البيومي غانم -16

تقنين الشريعة في مللس الشعب، تقديم/ طارق البشري، د/ إبراهيم البيومي، إعداد/ 

 م.2112 -هـ 1433، سنة: 1عاطف مظور، المللد الأول، مكتبة الشروق الدولية، طـ

تقنين الفقه الإسلامي المبدأ والمنهج والتطبيق، محمد زلي عبد البر، إدارة إحياء  -17

 م.1996 -هـ 1417طر، سنة: الترا  الإسلامي، ا

ة الترا ، جامعة  -19
َّ
تقنين الفقه الإسلامي ما له وما عليه، الصادق ضريفي، ملل

 م.2116، سنة: 22زيان بالجلفة، مللد

التلفيق وأثره في المعاملات المالية المعاصرة، د/ محمد طه حميدي، مطبعة  -19

 م.2121الرمال للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة: 

ريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي الجريمة، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، الج -21

 م.1999سنة: 

هـ = 1419جوود تقنين الفقه الإسلامي، وهبة الزحيلي، مؤسسة الرسالة، سنة:  -21

 م.1997
٢٠٥٢
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حق المتهم في محاكمة سريعة، غنام محمد غنام، دار النهضة العربية، سنة:  -22

 م.1993

مية والقضاء الإسلامي لمشكلة تأخير الفص  في القضايا، حلول الشريعة الإسلا  -23

 م.2122، سنة: 41عبد الناصر ثابت حامد أحمد، مللة الشريعة والقانون، العدد: 

الحماية القانونية للمصلحة العامة في ضوء التشريع والفقه والقضاء، د/  -24

العامة في رمضان خضر سالم عمس الدين، المؤتمر الدولي الثالث: حماية المصلحة 

الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، للية الشريعة والقانون بطنطا، جامعة الأزهر، 

 م.2119أكتوبر، سنة: 

لخراج، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري، ا -25

 تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، سعد حسن محمد، المكتبة الأزهرية للترا ، د.ت.

لح في القانون الجنائي والفقه الإسلامي، آمال أحمد عبد الفتاح خصائص التصا -26

 م.2122، أبري ، سنة: 43السقا، مللة الشريعة والقانون، العدد: 

خلاصة التشريع الإسلامي، عبد الوهاب خلاف، دار القلم للطباعة والنشر  -27

 والتوزيع، د.ت.

ار غار حراء، دراسة موجزة عن مللة الأحكام العدلية، د/ عام  الشاهين، د -29

 م.2114 -هـ 1424سوريا، سنة:  –دمشق 

الدفوع الجنائية، محمد عتا أبو سعد، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، سنة:  -29

 م.1995

دور درجات التقاض ي في نظام المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة  -31

لقانونية العليا، الجنائية، جواد علي محمد القضاة، رسالة دكتوراه، للية الدراسات ا

 م.2119جامعة عمان العربية، الأردن، سنة: 

سْرَوْجِردي ، أبو السنن  -31
ُ
الصغير للبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موس ى الخ

بكر البيهقي، تحقيق: عبد المعطي أمين العجي، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتش ي ـ 

   م.1999 -هـ 1411، سنة: 1باكستان، طـ

ير، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق: الدكتور عبد السنن الكب -32

لقاهرة، ا –الله بن عبد المحسن الترلي، مركز هجر للبحو  والدراسات العربية والإسلامية 

 م.2111 -هـ 1432، سنة: 1طـ
٢٠٥٣
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 السياسة الشرعية، مناهج جامعة المدينة العالمية، جامعة المدينة العالمية.  -33

خي والثقافي لتقنين الشريعة الإسلامية، د/ طارق البشري، ضمن السياق التاري -34

كتاب: تقنين الشريعة في مللس الشعب، تقديم/ طارق البشري، د/ إبراهيم البيومي، 

 -هـ 1433، سنة: 1إعداد/ عاطف مظور، المللد الأول، مكتبة الشروق الدولية، طـ

، دار غار 15  الشاهين، صـم. دراسة موجزة عن مللة الأحكام العدلية، د/ عام2112

 م.2114 -هـ 1424سوريا، سنة:  –حراء، دمشق 

سير أعلام النبلاء، عمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق:  -35

 م.1995 -هـ 1415، سنة: 3ععيب الأرنؤوط، وآخرون، مؤسسة الرسالة، طـ

 –لمعرف عرح القانون المدني أصول الالتزامات، حسن علي الزنون، مطبعة ا -36

 م. 1971بغداد، سنة: 

عرح اانون الإجراءات الجنائية، د/ محمود نليب حسني، دار النهضة العربية،  -37

 م.1999، سنة: 2طـ

عرح اانون الوصية، الشيخ/ محمد أبو زهرة، مكتبة الأنللو المصرية، سنة:  -39

 م.1947

ردزبه ابن بالبخاري، أبو عبد الله، محمد بن إسماعي  بن إبراهيم بن المغيرة صحيح  -39

البخاري الجعفي، تحقيق: جماعة من العلماء، الطبعة: السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية، 

هـ، ثم صَوّرها بعنايته: د. محمد زهير الناصر، وطبعوا الطبعة الأولى لدى 1311ببولاق مصر، 

 هـ.1422بيروت، سنة:  -دار طوق النلاة 

العصيمي، مللة العدل، العدد:  الصلح في مللس القضاء، د/ فيص  بن سعد -41

 هـ. 1436، محرم، سنة: 67

الطعن على أحكام محكمة الجنايات بالطرق العادية على ضوء مبدأ التقاض ي  -41

على درجتين، ضياء الدين صلاح موس ى محمد، رسالة دكتوراه، للية الحقوق، جامعة 

 م. 2119القاهرة، سنة: 

دنية، دراسة تأصيلية تحليلية في عيوب الإعلان القضائي وأثرها على الدعوى الم -42

اانون المرافعات المصري، د/ عبد الله عبد الحي الصاوي، للية الشريعة والقانون بالقاهرة 

 جامعة الأزهر، د.ت. -

فتح الباري بشرح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، رام كتبه وأبوابه  -43
٢٠٥٤
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 المكتبة السلفية ب الدين الخطيب،وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، اام بإخراجه: مح

 هـ.1391، سنة:  1مصر، طـ –

ات  -44 ظريَّ ة وأهمّ النَّ ة والآراء المذهبيَّ رعيَّ
َّ

ة الش
ّ
ام  للأدل

َّ
الفقه الإسلامي وأدلته، )الش

حَيْلِيّ، دار الفكر،  ة وتخريلوا(، د وَهْبَة بن مصطفى الزُّ بويَّ ة وتحقيق الأحاديث النَّ الفقويَّ

 م.1995هـ = 1415، سنة: 2ط

هـ 1416فقه النوازل، بكر بن عبد الله أبو زيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، سنة: -45

 م.1996= 

في أًصول النظام القانوني الإسلامي، محمد أحمد سراج، مركز نهوض   -46
 م. 2222، سنة: 1لبنان، طـ –للدراسات والنشر، بيروت 

ار الفكر. دمشق القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، الدكتور سعدي أبو جيب، د -47

 م.1999 -هـ 1419سورية، الطبعة الثانية، سنة:  –

القانون العربي الموحد: دراسة وتقييم، المكتب العلمي، هيئة الشام الإسلامية،  -49

 م.2114 -هـ 1439، سنة: 2طـ

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ابن أبي عيبة، تحقيق كمال يوسف  -49

 هـ.1419 -1الرياض، ط -الحوت، مكتبة الرعد

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موس ى الحسيني  -51

محمد المصري، مؤسسة  -القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي، تحقيق: عدنان درويش 

 بيروت، د.ت. –الرسالة 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موس ى الحسيني  -51

، 524محمد المصري، صـ -لبقاء الحنفي، تحقيق: عدنان درويش القريمي الكفوي، أبو ا

 بيروت، د.ت. –مؤسسة الرسالة 

لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفض ، جمال الدين ابن منظور  -52

 هـ.1414 -الأنصاري الرويفعى الإفريقى، الطبعة الثالثة 

 ، د/ عبد الله مبروكالمبادئ العامة لحق الدفاع أمام القضاء في الفقه الإسلامي -53

 النلار، د.ت.

مبادئ القسم العام من التشريع العقابي المصري، رؤوف عبيد، دار الفكر  -54

 م.1946العربي، القاهرة، سنة: 

٢٠٥٥
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مبدأ التقاض ي على درجتين في التشريع المصري وتطبيقاته في القضاء الإداري  -55

لشريعة والقانون ومواف الفقه الإسلامي منه، هويدا أحمد عبد الله حفني، مللة ا

 م.2123، سنة: 41، العدد: 41بالقاهرة، المللد: 

مبررات استئناف أحكام الجنايات بين الفقه والقانون، لمياء سلامة عبد الفتاح  -56

 م.2121، أكتوبر، سنة: 39عق ، مللة الشريعة والقانون بالقاهرة، العدد: 

محمد حميد الله  ملموعة الوثائق السياسية للعود النبوي والخلافة الراعدة، -57

 هـ. 1417، سنة: 6بيروت، طـ –الحيدر آبادي الوندي، دار النفائس 

 محاضرات في عقد الزواج وآثاره، الشيخ محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، د.ت. -59

محاولات تقنين أحكام الفقه الإسلامي، د. محمد جبر الألفي، من أعمال ندوة:  -59

هـ = 1414معة الإمارات العربية المتحدة، سنة: نحو ثقافة عرعية واانونية موحدة، جا

 م.1996

، دار الواني، القاهرة، 1المختار في أصول البحث العلمي، د/ مختار عطا الله، ط -61

 م.2122مصر، 

 م.2114المدخ  الفقهي العام، مصطفى الزراا، دمشق: دار القلم، سنة:  -61

 لشريعة والقانون،مقارنات بين ا –المدخ  للعلوم القانونية والفقه الإسلامي  -62

 م.  1971بيروت، سنة:  –، دار الفتح 192علي علي منصور، صـ

وغات تقنين الفقه الإسلامي في العصر الراهن، د/ دليلة بوزغار، مللة  -63 مسِّ

 اسنطينة.  –، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 11الشريعة والااتصاد، العدد:

رته، دراسة وثائقية تحليلية، عويش هزاع مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر ومسي -64

علي المحاميد، رسالة دكتوراه في الفقه وأصوله، للية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 

 م.2111سنة: 

مشكلات الأعراض في الوااع المعاصر ومنهج الإسلام في علاجوا، عبد الرحمن  -65

مية، للية الدعوة الإسلامية محمد زلي الدين حفني، رسالة دكتوراه في الثقافة الإسلا 

 م.2122بالقاهرة، جامعة الأزهر، سنة: 

مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي، عبد الرازق  -66

 م. 1955، سنة: 1بيروت لبنان، طـ –السنهوري، دار الترا  العربي 

لي ع المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أبو العباس، أحمد بن محمد بن -67
٢٠٥٦
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 بيروت، د.ت.  –الفيومي ثم الحموي، المكتبة العلمية 

 مصطلح التشريع ومشتقاته في الاستعمال الحقوقي، د/ سعد بن مطر المرعدي، -69

 .هـ.1435، سنة: 12مللة الأصول والنوازل، العدد: 

المصنف، لأبي بكر عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي،  -69

 هـ، 1413 -، سنة: 2الوند، طـ -طبعة المللس العلمي

المعجم الوسيط، نخبة من اللغويين بملمع اللغة العربية بالقاهرة، ملمع اللغة  -71

 م.1972هـ = 1392، سنة: 2العربية بالقاهرة، طـ

معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين،  -71

 م.1979 -هـ 1399سنة:  تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،

، 2معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام، د/ محمد عمارة، دار نهضة مصر، طـ -72

 م. 2114سنة: 

المغني، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن ادامة المقدس ي  -73

ه بن عبد المحسن الترلي، د/ 
َّ
الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي، تحقيق: د/ عبد الل

كة الممل -عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض 

 م.1997 -هـ 1417، سنة: 3العربية السعودية، طـ

المقارنات التشريعية بين القوانين الوضعية المدنية والتشريع الإسلامي، سيد عبد  -74

السلام الطباعة  الله علي حسن، تحقيق: محمد أحمد سراج، وعلي جمعة محمد، دار 

 م.2111، سنة: 1والنشر، طـ

مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن  -75

عاعور التونس ي، تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة، وزارة الأوااف والشؤون الإسلامية، 

 م.2114 -هـ 1425اطر، سنة: 

عبد الله محمد بن مواهب الجلي  في عرح مختصر خلي ، عمس الدين أبو  -76

عيني المالكي، دار الفكر،  محمد بن عبد الرحمن الطرابلس ي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ

 م.1992 -هـ 1412سنة: 

في القانون المدني الجديد، المستشار/  –موسوعة الفقه والقضاء والتشريع  -77

 .3محمد عزمي البكري، دار المحمود، القاهرة، طـ

ار الكويت، د –يتية، وزارة الأوااف والشئون الإسلامية الموسوعة الفقوية الكو  -79
٢٠٥٧
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 م.1414، سنة: 2الكويت، طـ –السلاس  

رة اائمة على أحكام الفقه الإسلامي في المعاملات المدنية،  -79 ِ
ّ
ة اانونية مُؤث نحو هُوِيَّ

م 2124، سنة: 119، العدد 31نسرين محاسنة، مللة "الفكر الإسلامي المعاصر"، مللد 

 هـ.1446= 

، سنة: 2النظام القضائي في الفقه الإسلامي، محمد رأفت عثمان، دار البيان، طـ -91

 م.1994ـ -ه 1415

نظرية الربا المحرم في الشريعة الإسلامية، إبراهيم زلي الدين بدوي، دار ومطابع  -91

 م.1964الشعب، سنة: 

 ةنظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه الإسلامي، وهب -92

 م.  2112 -هـ 1433، سنة: 9دمشق، طـ –الزحيلي، دار الفكر 
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